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:المقـــدمة

ھامة على الصعید الاقتصادي، فقد تأسست آلیات تحولات شھد العالم في نھایة القرن العشرین، 

الدولیة المتمثلة بصندوق النقد الدولي اقتصادیة جدیدة، كان أھم ملامحھا اتساع سیطرة المؤسسات 

وعلى حركة رأس المال والبنك الدولیین، ومنظمة التجارة العالمیة، على حركة التجارة العالمیة

یة التجارة رسیاسات اللیبیرالیة الاقتصادیة الجدیدة، الداعیة إلى حيوالأعمال على الساحة الدولیة، تبق

.والاقتصاد وانتھاج سیاسات التثبیت والتكیف الھیكلي وإتباع سیاسة الخوصصة

مختلفة الآن، حیث بدأ فبعد قرن من الدعوة والعمل من أجل العدالة الاجتماعیة، أصبحت الصورة

یر ھجمة العولمة على دول العالم وخاصة على الدول النامیة، التي عجزت حكوماتھا على اتخاذ زمام ثتأ

المبادرة من أجل إحداث الإصلاحات الضروریة في اقتصادیاتھا وأنظمتھا السیاسیة، في الوقت الذي 

الجنسیة، التي أخذت تمارس الضغوط من اتسع فیھ نشاط ودور المؤسسات الدولیة والشركات متعددة 

أجل تطبیق برامج اقتصادیة، تھدف إلى إقصاء الدولة من النشاط الاقتصادي، وتقلیص دورھا 

.الاجتماعي

غلبیة دول العالم، وعلى وجھ الخصوص الدول العربیة تعتمد على عملیة التنمیة أفبعد أن كانت 

في ھذه التنمیة والتخفیف من الاعتماد على الخارج الاقتصادیة على جھود القطاع العام،للإسراع 

وتحسین مستوى المعیشة، بإیجاد فرص للعمل وتأمین توزیع أفضل للدخل القومي، اتجھت ھذه الدول، 

وتحت ضغط البیئة الاقتصادیة العالمیة وتحت ضغوط المدیونیة المتزایدة إلى انتھاج السیاسة الاقتصادیة 

لك السیاسات التي دعا إلیھا صندوق النقد والبنك الدولیان، والمتمثلة في المعاصرة ومنھا الخوصصة، ت

سیاسة التحریر الاقتصادي ووجوب تطبیق برامج التثبیت الاقتصادي والتكییف الھیكلي والتي تعد 

.الخوصصة من أولى أدواتھا

مراحل التطور الطبقات العاملة الیوم، مرحلة حاسمة ودقیقة منونتیجة لكل ھذه التحولات تواجھ 

وتتمیز ھذه ،التاریخي لعلاقات العمل، نتیجة التأثیر المباشر للمتغیرات الدولیة والحركات الاقتصادیة

المرحلة من التطور التاریخي لعلاقات العمل وقواعده، بالتغییر الجذري، الذي سیعید إلى الأذھان ملامح 

ي مظھر جدید، ومن جھة أخرى، فقد غدت ف"رأس المال"الصراع الأبدي القائم بین عنصري العمل 

ي دعاة تحریر الأسواق فمسیرة الحمایة الاجتماعیة للطبقة العاملة تواجھ الیوم مأزقا حقیقیا، إذ لا یخ

والخوصصة عداءھم لكل القواعد التي تنظم سوق العمل، فھم یستھدفون أساسا، القواعد التي تحمي حق 
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لھ على الحد الأدنى من الأجور، ومكافأة نھایة الخدمة، كما العامل في ضمان استمراریة عملھ، وحصو

یا من النقابات العمالیة، وقواعد المفاوضات الجماعیة، لأنھم یرون فیھا تقییدا لحركة موقفا عدائیقفون 

ضي إلیھ ھذه التحولات الاقتصادیة من تقلیل فرص العمل، وازدیاد معدلات فالسوق، بالإضافة إلى ما ت

مر الذي یؤكد خلل في قدرة التشریع العمالي، على تحقیق الحمایة المطلوبة للطبقة العاملة، إذ البطالة، الأ

أنَ من المعلوم أن البطالة تؤثر على قدرة العمال على المساومة، وتدفعھم إلى التخلي عن الكثیر من 

صوص علیھا في الحقوق المقررة لھم قانونا، سعیا للحصول على فرصة عمل بشروط أدنى من تلك المن

.قانون العمل

فضلا عن ذلك، إنَ اتساع ظاھرة البطالة وانتشارھا سیؤدیان حتما إلى ظھور أنماط وصیغ جدیدة 

لعلاقات العمل، منھا العمل المؤقت والعمل المنزلي، وغیرھا من الأنماط التي لا یمكن للعاملین فیھا 

یضاف إلى ذلك كلھ، أنَ ظاھرة تدویل الاقتصاد .ليالاستفادة من الحمایة المقررة لھم في التشریع العما

والدور المھیمن الذي تلعبھ الشركات متعددة الجنسیة، أدیا وسیؤدیان إلى إضعاف دور إدارات العمل 

الوطنیة والتنظیمات النقابیة في تحقیق الحمایة للعاملین، لأنَ تلك الشركات تتعامل مع ھذه القضیة في 

مل الوطني نفسھا، تحت لیات الوطنیة علیھ تدریجیا، وإلى حد تجد إدارة العظرف دولي، تقل سیطرة الآ

.وي یتخذ قراراتھ بعیدا عنھاتأثیر طرف ق

وممَا لاشك فیھ، أنَ تدھور مستوى المعیشة للأفراد، وخاصة الطبقات العاملة ینذر بآثار اجتماعیة

استمراریة العملیة الاقتصادیة ذاتھا، ولھذا وتھدد خطیرة، ذات أثر على إمكانیات النمو المستقبلیة، بل

یمكن القول أنَ تنفیذ الدول المختلفة للسیاسات الاقتصادیة الرائجة حالیا، یتطلب وبحكم الضرورة أن 

ترافقھ مراجعة جدیة لھذه السیاسات وتصحیح مساراتھا، وخاصة فیما یتعلق بتعزیز الحمایة الاجتماعیة، 

دولة وفق تصور جدید، باعتبار أنَ اعتناق سیاسة الخوصصة والاتجاه نحو وھو أمر یتطلب تفعیل دور ال

اقتصاد السوق الحر، لا یمكن أن یعملا بكفاءة، إلاَ في إطار دولة قویة، تضع الأسس القانونیة، التي 

.تضمن تحقیق قدر أكبر من الحمایة الاجتماعیة والتوازن الاجتماعي

لة الإصلاحات الاقتصادیة، قد أصدر المشرع سلسلة من بالنسبة للجزائر فإنَھ تحضیرا لمرح

والمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات 12/01/1988المؤرخ في 01–88القوانین بدایة من قانون 

المتعلق باستقلالیة المؤسسات الاقتصادیة 03–88العمومیة الاقتصادیة، لیصدر بعد ذلك قانون رقم 

.والصناعیة والتجاریة
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انسحاب الدولة وتخلیھا عن دورھا في الاستثمار الاقتصادي وخوصصة القطاعات وبھدف

والمتعلق بخوصصة 26/08/1995المؤرخ في 22–95الاقتصادیة، فقد أصدر المشرع الأمر رقم 

.المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

د كرَس ھذا التحوَل أمَا فیما یخص قانون العمل ولتكییف أحكامھ مع المحیط الاقتصادي الجدید، فق

المؤرخ في 11-90وخاصة قانون 1990المعلن عنھ بموجب سلسلة من القوانین الصادرة في 

21المؤرخ في 02-97المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم إلى غایة الأمر رقم 21/04/1990

ھادفة إلى الحفاظ على ، واتجھت تشریعات العمل إلى إیجاد قواعد جدیدة لأشكال العمل، وال1997جانفي 

ماي 26المؤرخ في 09-94الشغل وضبط أمور التشغیل، وذلك بإصدار المرسوم التشریعي رقم 

، الذي یتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة ثم إصدار 1996

التقاعد المسبق والمرسوم المحدث لنظام 1994ماي 26المؤرخ في 10-94المرسوم التشریعي رقم 

المحدث لنظام التأمین عن البطالة لفائدة الأجراء 1994ماي 26المؤرخ في 11-94التشریعي رقم 

189-94الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

.التأمین عن البطالة وكیفیات حساب ذلكالذي یحدَد مدة التكفل بتعویض1994جویلیة 06المؤرخ في 

فكل ھذه المراسیم جاءت لتنظم وتعالج ما یترتب عن التقلبات القانونیة والاقتصادیة للمؤسسة 

.ونتیجة الأوضاع الاقتصادیة الجدیدة والتي كان لھا تأثیر سلبي على عالم الشغل

رھا على علاقات العمل الإشكالات ییثیر موضوع التقلبات القانونیة والاقتصادیة للمؤسسة وتأث

:التالیة

ھل یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة؟

إذا كان تقلیص عدد العمال ینبني على إجراء التسریح الجماعي؟ فكیف یمكن قانونا ترجمة ذلك 

في المیدان؟

توظیفات جدیدة؟ھل یمكن للمستخدم الذي لجأ إلى التقلیص الجماعي للعمال أن یلجأ إلى 

ریع الجماعي سھي شروط التقلیص الجماعي للعمال؟ ما ھي الإجراءات الواجب إتباعھا في التما

الاقتصادي؟ 

مدى تأثیر ھذا التحویل على استقرار الشغل؟ما ھي شروط تحویل المؤسسة؟ وام
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الآثار المترتبة على التغییر في الوضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة؟ما ھي 

لى فصلین، تناول الأوَل التقلبات القانونیة المذكرة إللإجابة كل ھذه الإشكالات المختلفة، تم تقسیم

.للمؤسسة ومصیر العمال، أمَا الفصل الثاني تناول التقلبات الاقتصادیة والتسریح الجماعي

من قانون علاقات العمل من حیث شروط تطبیقھا 74ول تضمن دراسة المادة فالفصل الأ

كما تضمن الباب )المبحث الثاني(، ومن حیث الآثار الناتجة عن تطبیق المادة المذكورة )المبحث الأول(

وكذا إجراءات التسریح )المبحث الأول(الثاني، مفھوم التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة وأنواعھ 

).المبحث الثاني(عي لأسباب اقتصادیة الجما

إنَ اختیار ھذا الموضوع لھ أھمیة بالغة من حیث أنَھ لم یسبق تناولھ كموضوع بحث، رغم أنَ 

تھالتطبیقات العملیة أظھرت الحاجة لمثل ھذه الدراسات ھذا من جھة ومن جھة أخرى تظھر أھمی

بحیث أنَ التغییر في النظام .اقتصاد السوق الحرةالعملیة بعد انتقال الجزائر من الاقتصاد المسیر إلى 

الاقتصادي قد أدَى إلى تحویل العدید من المؤسسات العمومیة إمَا بعد حلھا، أو خوصصتھا، الأمر الذي 

إلى 1996في فترة وجیزة محددة ما بین ھ نتج في أغلب الأحیان تقلیص جماعي للمستخدمین، بحیث أنَ

عامل مسَرح جماعیا، حسب 400000مال المسرحین جماعیا ما یقارب ، قد وصل عدد الع2000غایة 

عامل 49000تقاریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لھذه الفترة فقد مسَ التقلیص ما یقارب 

ید ز، أي ما ی1997عامل خلال السداسي الثاني لـ 34000مقابل 1998خلال السداسي الأول من سنة 

الحفاظ على الشغل وحمایة بالمتعلق 09-94صدور المرسوم التشریعي رقم ومن یوم .%43عن 

منصب 212960العمال الذین قد یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة، ثم تقلیص حوالي 

، أمَا في القطاع الخاص فقد بلغ عدد %99,54عمل، بلغت نسبة التقلیص في المؤسسات العمومیة بـ 

، أمَا حسب قطاع النشاط الاقتصادي فقد مسَ التقلیص في %0,46عاملا أي بنسبة 970المسرحَین 

.%2، الزراعة %16، الصناعة %21والخدمات %61قطاع السكن والأشغال العمومیة والري نسبة 

یرجع إلى حل 1998وأنَ السبب الرئیسي الذي أدَى إلى تقلیص العمال خلال السداسي الأول لسنة 

، في حین تم تسریح %62ھذا الإطار مومیة الاقتصادیة، حیث بلغت نسبة المسرَحین في المؤسسات الع

في إطار برامج التعدیل الداخلیة أي إعادة ھیكلة المؤسسات، وبلغ مجموع المؤسسات التي %38حوالي 

مؤسسة عمومیة 679مؤسسة منھا 815حوالي 1998تم حلھا منذ تطبیق إجراء الحل إلى غایة جوان 

)%17نسبة (مؤسسة عمومیة اقتصادیة 136و )%83نسبة (محلیة 
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الرسالة، تكمن أساسا في نقص المراجع باعتبار نجاز إفیما یخص الصعوبات التي اعترضت 

.حداثة الموضوع، وأھمیتھ من الناحیة القانونیة والاقتصادیة والعملیة

من حیث المنھجیة، تمَ استعمال أسلوب سھل القراءة، وصفي للموضوع وتحلیلي لمختلف الأحكام 

.القانونیة وذلك حسب الخطة التالیة

التقلبات القانونیة للمؤسسة ومصیر العمال :الفصل الأول

11-90من قانون علاقات العمل 74شروط تطبیق المادة :المبحث الأول

11-90من القانون 74آثار تطبیق المادة :المبحث الثاني

التقلبات الاقتصادیة للمؤسسة والتسریح الجماعي:الفصل الثاني

قتصادیة وأنواعھمفھوم التسریح لأسباب ا:المبحث الأول

.إجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة:المبحث الثاني
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التقلبات القانونیة للمؤسسة ومصیر العمال:الفصل الأول

ھ الكبرى، و ضرورتھ الحدیثة جدا ، بالرغم من أھمیتي الجزائر من القوانین یعتبر قانون العمل ف

التي كان یطبق فیھا قانون العمل الاستعماریةالقصوى إلا أنھ مع ذلك یمتد بجذوره التاریخیة إلى فترة 

، الاستقلالو ھو القانون الذي بقي ساري المفعول إلى فترة متأخرة بعد الفرنسي على العمال في الجزائر

.عن بقیة الفروع القانونیة الأخرى ما الأمر الذي جعل قانون العمل الوطني یتأخر نوعا 

ذاتیة ھذا التأخر لم یمنعھ من التطور السریع و التمیز على ھذه القوانین بخصائص و ممیزات إلا أن

ي الذي یمیز جعلتھ یقترب من قانون العمل في مختلف الدول الحدیثة مع المحافظة على الطابع الوطن

.الاجتماعیةو الاقتصادیةمختلف القوانین الأخرى المنظمة لمختلف الحیاة 

شھدھا العالم في نھایة القرن العشرین و التي تمخضت عنھا التي الاقتصادیةو نظرا للتحولات 

انتقلتأخذت الدول المختلفة بتطبیقھا و على وجھ الخصوص سیاسة الخوصصة، اقتصادیةسیاسات 

.1990سسات أو ما بعد المؤاستقلالیةللمؤسسات إلى مرحلة الاشتراكيالجزائر من مرحلة التسییر 

:1990مرحلة ما قبل –أ

استقلالیة، أي من بدایة التحضیر لمرحلة 1986ي المرحلة التي بدأ التحضیر لھا من نھایة و ھ

الصناعیة و التجاریة ، التي تقررت بصفة واضحة و رسمیة من خلال أشغال و الاقتصادیةالمؤسسات 

و من .1عن ھذه الندوةلوائح الندوة الرابعة للتنمیة ، و ما جاء في لائحة إستقلالیة المؤسسات الصادرة 

صد رورة إثراء و تحسین محتوى القانون الأساسي العام للعامل ، و المراسیم التطبیقیة لھ ، قضمنھاض

إلى تنظیم المرتبات و الحوافز المناسبة لتحسین –من خلال تأطیر المخطط لتطویر الأجور –الوصول 

.2الاختراعفعالیة المؤسسة و تشجیع الإبداع و 

علیھ لجنة مختصة ، قدمت تقاریرھا إلى الندوة الوطنیة للمؤسسات المنعقدة في و ھو ما عكفت

و و التي جاء فیھا أن القانون الأساسي العام للعمال لم یحقق الأھداف التي وضع من أجلھا1989جانفي 

1
75التنظیم القانوني لعلاقات العمل في الشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ص –أحمیة سلیمان -

2
من القانون الأساسي العام للعامل147، 137والمواد .ع.ع.منق87و 85راجع المواد -
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ي یستدعي تكییف ھذه الأحكام مع المحیط الإقتصادالاستقلالیةالإصلاح بخصوص اتخاذ:"فإنبالتالي

."الجدید 

:1990مرحلة ما بعد –ب 

باستقلالیةإصدار النصوص القانونیة الخاصة بو ھي المرحلة التي بدأ التحضیر لھا بدایة 

، و الفصل بین الاقتصادیةالمؤسسات ، و الشروع في التخلي عن الأسلوب الإداري في تسییر المؤسسات 

الصناعیة و التجاریة ، حیث صدر ، الاقتصادیةللمؤسسة الاقتصادياللإداري للدولة و النشاط النشاط 

.القانون المتعلق بعلاقات العمل ، طبقا لھذه التوجیھات السیاسیة و التنظیمیة 

سیاسة الخوصصة ، تتطلب تبني نھج جدید یة التحول نحو القطاع الخاص الناتجة عنلما كانت عمل

و الأسواق و و تحریر التجارة الاستثمار، و أن ھذا النھج یعتمد في الأساس على تشجیع الاقتصادفي إدارة 

تنشیط المنافسة ، فإن ذلك یقتضي حتما إجراء مراجعة شاملة و تطویر جوھري للتشریعات القائمة، 

.وإصدار التشریعات الجدیدة المناسبة لتیسیر عملیة التحول إلى القطاع الخاص 

المشرع في تفادي تأثیر العملیات القانونیة التي تغیر ملكیة المؤسسات على وضعیة و سعیا من 

إذا حدث تغییر في "على أنھ 21/04/1990المؤرخ في 11و 90من القانون 74العمال ، نص في المادة 

ة بین الوضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة ، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم التغییر قائم

و التغییر المعني ھو الذي یحدث على الشخص الطبیعي أو المعنوي على إثر "و العمال ؟ المستخدم الجدید

.البیع أو الإرث  أو الدمج أو تغییر طبیعة المؤسسة 
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)11-90قا (من قانون علاقات العمل 74شروط تطبیق المادة :المبحث الأول

"1فقرة 11-90من قانون 74المادة حسب نص إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للھیئة :

.، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید و العمال المستخدمة  "

فإنھا بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ةالمتعلق31-75من الأمر 15أما المادة 

طرأ تعدیل في الوضعیة القانونیة للمؤاجر بواسطة الإرث أو البیع أو التنازل أو التحویل أو إذا ":تنص 

یل ، تبقى قائمة بین المؤاجر یة أو الحقوق المكتسبة لیوم التعدإنشاء شرك ، فإن جمیع علاقات العمل الجار

.الجدید و العمال  "

اعاة حقوق العامل و أقدمیتھ ، إذ یكون رب المؤسسة على النحو السابق ، ینبغي مرانتقالفي حالة 

.یسأل عنھا رب العمل الجدید انتقالھاالمؤسسة ، و منذ انتقالالعمل السابق مسؤولا عنھا إلى حین 

المؤسسة إلى الخلف بصفة عامة ، و إنما بانتقالبقاء عقود العمل السابقة لا یرتبط استمرارعلى أن 

.نشاط المؤسسة كما كان قبل ، فالعبرة ببقاء نشاط المؤسسة استمرارینبغي أن یراعي 

ورد ثلاث ي و على غرار المشرع الفرنسي قد أو بدراستنا لھذه المادة ، نجد أن المشرع الجزائر

وجود تعدیل في الوضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة و ثانیھا ضرورة :أولھماشروط أساسیة لتطبیقھا 

.1سسة أما الشرط الثالث فیتمثل في وجود عقد العمل أثناء التعدیلنشاط المؤاستمرار

1
J.Pelissierأنظر – A, Supiot, A.Jeaummaud, droit du travail 20

e
édition 2000, P 363
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تعدیل الوضعیة القانونیة للمؤسسة :المطلب الأول 

من مبدأ حریة انطلاقاالفردیة في أغلب التشریعات المقارنة على أساس تعاقدي ، تقوم علاقة العمل 

الذي یبرم بین العامل و "عقد العمل "على الوسیلة المعروفة و ھي اعتماداالعمل ، و حریة التعاقد و ذلك 

.1بتنظیم علاقات العملصاحب العمل وفقا للشروط و الأحكام التي تحددھا القوانین و النظم المتعلقة 

یعة المتعاقدین التي تلزم ھذین عقد العمل كغیره من العقود المدنیة إلى قاعدة العقد شریخضع

وجبھ حسن النیة ، ما دام العقد قد نشأ تتفق مع یعلیھ العقد و بطریقة أشتملخیرین ، بتنفیذ جمیع ما الأ

الطرفین أو للأسباب باتفاقینتج عن ھذه القاعدة ، عدم جواز نقض العقد و لا تعدیلھ إلا .صحیحا و ملزما 

.2التي یقرھا القانون

فردة، ـتخدم المنـن صنع إرادة المسـا یكون مـمل كثیرا مـعؤكد بأن عقد الـواقع العملي ، یـالإلا أن

الاقتصادیةبسبب ضغط الظروف بالشروط التي وضعھا المستخدم قبولالامل سوى ـو لا یملك الع

.بھ التزم، و رغم ذلك لا یمكن لأي ظرف أن یتنصل عما الاجتماعیةو 

لاستقرارو لا شك أن تطبیق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین على علاقة العمل تشكل ضمانة قویة 

العملي كثیرا إلا أن الواقع .مل ، و حمایة لھ من تعسف المستخدم في تعدیل البنود المتفق علیھا في العقداالع

علاقة العمل تعدیلھا جزئیا أو كلیا ، دون أن تكون لھم رغبة أحیانا في ما یفرض و یحتم على أطراف 

جماعیة ھذا التعدیل ، حیث اتفاقیةالتعدیل إذا كانت مصلحة أحد الطرفین تفرض ذلك أو حتم القانون أو 

.یصبح إتفاق الطرفین على التعدیل مجرد قبول أو رضوخ لأمر مفروض مسبقا

مة التي لا اعدیل عقد العمل بإرادتھ المنفردة و ھذا خروجا عن القاعدة العو بصفة عامة یمكن للمستخدم ت

من قانون علاقات العمل 74و یتعلق الأمر بالتعدیل الذي تناولتھ المادة .الطرفینباتفاقتجیز التعدیل إلا 

"التي تنص على أنھ  علاقات العمل إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة ، تبقى جمیع :

.المعمول بھا یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید و العمال

1
75أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص –

2
لعباس كلیة الحقوق بوكلي حسن شكیب، المرونة في إطار عقد العمل كوسیلة لتحقیق الشغل الكامل، مذكرة لنیل شھادة الدكتورة في القانون الخاص جامعة سیدي ب-

2008-2009
21/04/1990المؤرخ في 11-90من قانون 63أنظر المادة 

"یمكن تعدیل شروط عقد لعمل وطبیعتھ بناءا على الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم، مع مراعاة أحكام ھذا القانون"
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الشروط التي ینص علیھا لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب

"ھذا القانون و عن طریق المفاوضات الجماعیة

،ھذه المادة ثم إدراجھا بنفس الصیغة تقریبا في مختلف القوانین الإفریقیة حتى قانون العمل الفرنسي

1Mutatisالقضائي یطبق إذن الاجتھادو لكن في كل الحالات فإن  Mutandis.

إن قانون العمل الجزائري لم ینص على كیفیة و طرق تعدیل الوضعیة القانونیة للمؤسسة تاركا المجال 

.القضائي لتكملة ھذا النقص للاجتھاد

نجده یعاني نقصا كبیرا بالمقارنة مع القضائي الجزائري ، الاجتھادبل أكثر من ذلك بالرجوع إلى 

تفسیرات لإعطاء باستمرارالذي تدخل الاجتھادالفرنسي، ھذا القضائي الاجتھادالتطور الذي وصل إلیھ 

سعا لتطبیق مبدأ اي الفرنسي مجالا وضعقضائیة لم یتوقف عن التطور ، ھذا ما أعطى في القانون الو

.بقاء عقود العمل استمرار

للاجتھادالقضائي الجزائري و في غیاب ھذا الأخیر سنعود بالاجتھادسنستعین في دراستنا و علیھ 

.المختلفة التي توصل إلیھا رفة التفسیرات المتطورة و المواقفالقضائي الفرنسي لمع

سنتطرق في ھذا المطلب الأول المتعلق بتعدیل الوضعیة القانونیة للمؤسسة إلى موضوع التعدیل أي 

.)ثانيفرع (عقد التحویل ، ثم إلى )أولفرع (المؤسسة 

:موضوع التعدیل :الأولالفرع 

"11/04/1990المؤرخ في 11-90من قانون 74/1نص المادة حسب حدث تغییر في إذا :

للھیئة المستخدمة تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم التغییر قائمة بین المستخدم الوضعیة القانونیة 

.الجدید و العمال  "

إذ أن المقصود تستوقفنا"عیة القانونیة للھیئة المستخدمة الوض"إن الصیغة المستعملة في ھذا النص 

و إن المفھوم الذي أعطي لھا لم ،بالھیئة المستخدمة ھنا ھو المؤسسة التي تتمیز بطبیعة قانونیة خاصة

بقاء عقود العمل الذي استمرارمبدأ ئي عن تطویره من أجل توسیع مدى تطبیقالقضاالاجتھادیتوقف 

.المذكورة أعلاه 74ادة جاءت بھ الم

1
Martin Kirchi – Magistrat – le droit du travail africain Tome 1 – Contrat de travail – convention collective.

Dépôt légal 3
ème

trimestre 1975 – n°2728.
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:الطبیعة القانونیة للمؤسسة المستخدمة :أولا 

خلال زمن طویل مفھومان متعاكسان، المفھوم التقلیدي و الفردي للمؤسسة و المفھوم قسم الفقھ

.التنظیمي و الجماعي 

:المفھوم التقلیدي و الفردي–أ 

ممارسة المقاول للحقوق التي یستمدھا من ، تنحصر حیاة المؤسسة في ماليفي ظل النظام الرأس

.لھ لمستخدم من قبلھ و الذي یبقى تابعاالعقد، خاصة في علاقتھ مع الأجیر امنالملكیة و

إنھ .و دیون المؤسسة ، المفتقرة للشخصیة القانونیة المستقلة ، فتندرج ضمن ذمتھ المالیة أما حقوق 

وحده الذي یظھر على المسرح القانوني و في و ھو .یتعاقد المقاول الذي یتصرف ، إنھ المقاول الذي 

و ھكذا فإن ھذا التحلیل ، یفسر .، بحیث أن المؤسسة تختلط مع شخص المقاول نفسھ الاجتماعيالوعي 

للمؤسسة من طرف مالكھا ، الذي الانفراديحلول القانون الوضعي ، فیھا یخص التسییر كافيبوضوح 

لعقود العمل غیر الانفراديیحتفظ لوحده بالأرباح ، و كذلك الحریة في تسریح الأجراء عن طریق الفسخ 

.یستمد المستخدم صلاحیاتھ إلا من نفسھ ، لا باختصارو .المحدد المدة 

:المفھوم التنظیمي –ب 

ات، ــــدمـد إجارة الخـــمفھوم الروماني و الفردي لعقث ، یرفض الــــوم الحدیـــذا المفھـــإن ھ

Louage de servicesوم لا ـــذا المفھــإن ھ.لــــة لعلاقات العمــیزة الشخصیــلى المــؤكد عــــو ی

ؤسسة ـــفالم.1ة و جماعیةــرة تنظیمیــا بنظــة و إنمــردیة و تعاقدیـــل بنظرة فــات العمــلل علاقـــیح

اؤھا تحت ــة منظمة و متسلسلة یعمل أعضــثل مجموعــي المصالح و تمــامن أكید فـلى تضــــیة عــمبن

.ریع، سلطة الإدارة و سلطة التأدیب ــسلطة التش:اتــتع بثلاث سلطــذي یتمـــھا الـــطة رئیســسل

تقنین قواعد إنشاء مجالس ي لحدیث للمؤسسة على القانون الوضعھذا و من مظاھر تأثیر المفھوم ا

الأجراء ارتباطالعمال ، و لجان الأمن و الوقایة الصحیة ، و مشاركة العمال في التسییر و الأرباح و 

المتعاقب لإدارتھا، و مناقشة أعضاء المكتب النقابي لمشروع النظام الداخلي تبدلالبالمؤسسة بالرغم من 

.الموضوع من طرف رئیسھا 

1
1956–1947، 2و 1الجزء :شرح قانون العمل–بول دیران وجوسران–

Paulبول دیران  Durandتي حللھا في ، كانت لھ الید الطولى في تحدید معالم ھذا المفھوم، بعد أن التقى فكره إلتقاءا وثیقا مع مفاھیم فلسفیة ألمانیة حول علاقة العمل ال
.شرحھ لقانون العمل
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للإنتاج یجب اقتصادیةرد وحدة ــالقول، بأن النظام اللیبرالي یرى في المؤسسة مجرا یمكنـــو أخی

ي أن ــــثل فـــوس یتمـــور ملمــھ تطــذا المفھوم طرأ علیـــإلا أن ھ.اـــر إنتاجیتھــــدم أوفـــأن تق

اط مھني ، ـــن ، نشتتحرر ضمنھا وظیفة جوھریة للإنسااجتماعیةدة ــل وحـــت تشكــة ، أصبحــــالمؤسس

الیة ـــول على موارد مــمع السماح لھ بالحصامل ـــشخص العاحترامر عن شخصیتھ ، واجب ـــتعبی

.ضروریة لحیاة عادیة و محترمة 

:تطور معنى المؤسسة :ثانیا 

ب مفھوم المؤسسة الذي لم ــذا حســو ھاتساعاقا و ـــل یمتد ضیـــبقاء عقود العماستمرارإن مبدأ 

.رهــــن تطویــــالقضائي عالإجھادیتوقف 

)(Organisationالمؤسسة بمعنى المنظمة –أ 

علق ـــا عندما یتــــى تطبیقھــــدعو إلـــریقة غیر قابلة للنقاش تــو بط11-90من قانون 74ادة ـــالم

وسائل، ـــحلات، الـــي المــفة ـــعناصرھا المتمثلفعندما یجتمع.بمفھوم المنظمة"بالمؤسسة"لـــالتعدی

ند التنازل ـــو ع.موعةـــكل مجــذه المنظمة تشــفھاقتصادياط ــــق نشـــرؤوس الأموال و الأجراء لتحقی

الجدید دم ــــو المستخــھمن ھذا التنازل یصبح تفید ـــاول المســــإن المقـــــة فــــذه المجموعــــن ھـــع

.العاملین فیھالأجراء ل

ل الكلي ، أي أن زبأن التنازل الجزئي للمؤسسة یجب أن یفھم مثل التناالاعترافو بسرعة ثم 

بقاء عقود العمل كما یحدث عند تحویل استمراریةتحویل منشأة أو جزء منھا یؤدي إلى تطبیق مبدأ 

بوضوح أنھ عندما تستغل مؤسسة منشأتین ھذا یعني.1)التعدیل القانوني للمؤسسة (المؤسسة 

(Etablissement)نھا تتنازل عن إحداھما فإن مستخدم المنشأة المتنازل عنھا یتغیر و بالتالي یصبح ، وأ

یعملون في المنشأة الثانیة أجراء في حین یظل العمال الذین .عمال ھذه المنشأة یخضعون للمستخدم الجدید 

التي یكونھا2للجماعةانفجاربقاء عقود العمل و لكن یوجد استمرارة یوجد ففي ھذه الحال.لدى المؤسسة 

الأجراء ،

1
.SOC:أنظر– 4 Juin 1962 J.C.P.1962. 11.12 807, note R-L ; 21 Mars 1969 Bull. civ.,v. , 176 .

20 Juillet 1977, ibid.401 ; 17 Janvier. 1979. D.1979. I.R 298
SOC. 24 Nov 1965, Bull.civ.v 698; soc. 20 Juin 1985, Bull.V.356

2
Par:أنظر– exemple, soc. 22 Juin 1993, RJS 9 /93, n°844
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و لكن بدءا من یوم التنازل تعملان لحساب مستخدمین "Personnelالأجراء "من یوجد جماعتین 

1مختلفین 

Une)اقتصاديالمؤسسة نشاط –ب  activité économique):

مستقلة لإنتاج الأموال أو الخدمات التجاریة، بل یمكن أن یكون لھا معنى المؤسسة لیست فقط منظمة 

Contrat)"عقود المؤسسة "ھكذا عرف القانون .مختلف متمثل في النشاط  d’entreprise). بواسطة

.المؤسسة تختلط إذن مع صفقة بسیطة .ھذه العقود یتعھد شخص بتقدیم خدمة لشخص آخر 

تسترجع المؤسسة التي .2لوقت أن فقدان صفقة یعتبر تحویل للمؤسسةاعتبرالقضائي الاجتھادإن 

رب عمل للعمال الذین "بقاء عقود العملاستمرار"الصفقة التي فقدتھا مؤسسة أخرى تصبح بتطبیق مبدأ 

مبدأ المذكور الراجع عن ھذا التفسیر و اعتبرت أن تالقضائي الاجتھادلكن .الصفقة سابقاینفذونكانوا 

لا ھذا.3بق إلا في حالة تعدیل الوضعیة القانونیة للمؤسسة و أن ھذا التعدیل لا ینتج عن فقدان صفقة فقطیط

بقاء عقود العمل عند التعدیل استمرارمبدأ (یعني بقدر ما أن فقدان صفقة لا یؤدي إلى تطبیق المبدأ 

ن تشبیھھ ـــان یمكــــاص ، بالضبط إذا كـــــفقدان الصفقة طابع خلان ــــ، إذا ك)القانوني للوضعیة القانونیة

Entitéاقتصادیةدةــویل وحـــبتح économiqueتصبح الاقتصادیةمؤسسة التي تسترجع الوحدة ،ال

أصبح یمثل معیارا لتطبیق اقتصادیةوجود وحدة .امستخدما للأجراء الذین یضمنون تنفیذ الصفقة سابق

.74مبدأ المادة 

1
J.Pelissier:أنظر- – A.supiot – A. Jeammand – Droit du travail 20ème edition 2000. Dalloz P.364
2

soc.15:أنظر– Février. 1978, 8 et 30 Nov 1978. D 1979. 277. Note J. Pelissier (Reprise par un nouveau prestataire de service des
salariés du précédent, à la suite d’un nouveau marché concernant le gardiennage, l’entretien ou la restauration conclu par

l’entreprise)
3

-ASS.Plen. 15 Nov. 1985. Dr. Soc. 1986, P.1, concl.picca note couturier, D.1986. P.
ASS, Plen. 16 Mars 1990 (onet) Dr.soc.1990, 399, conclu. Dontenwille, notes couturier et prétot, soc.26 Sep. 1990, Bull.V.389 et

390 ; 6 Nov.1991, D.1991.292
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Entité)اقتصاديالمؤسسة كیان –ج  économique):

، و قرر نفس اقتصاديبقاء عقود العمل عند تحویل كیان استمرارالقضائي یطبق مبدأ الاجتھادإن 

.1على ھویتھالاقتصاديالمبدأ یطبق إذا حافظ الكیان ھذا أن الاجتھاد

بقاء العقود العمل الساریة عند استمرارالقضائي الفرنسي یطبق مبدأ الاجتھادفإن 1990و منذ 

Entité)اقتصاديتحویل كیان  économique)ھذا استرجاعأو استمرارمع وھویتھ مع الحفاظ على

.2لنشاطھالكیان

، بعدما أن أبقى الاقتصاديالقضائي عناصر لتعریف الكیان الاجتھادو بصدور عدة قرارات أعطى 

، الاقتصاديیفترض بالإضافة إلى التنازل عن النشاط اقتصاديأن تحویل كیان ، قرر 3المفھوم الواسع لھ

المقاول الجدید جزء ھام استرجاعبدنیة ذات معنى، و إما الإما التنازل عن العناصر النشطة البدنیة أو غیر 

.4، الذین خصصھم سلفة لتنفیذ العقدالاختصاصبعبارة العدد و (Effectifs)من الفعلیین 

الاقتصاديبسیط و الكیان اقتصاديالقضائي قد تبنى تفرقة أكثر وضوحا بین نشاط الاجتھادإن 

لنشاط یسمح لقضاة الاستغلالتحویل وسائل إن غیاب.5الذي یفترض خدمة ممیزة منظمة بوسائل خاصة

اقتصادينلتنفیذ صفقة أداء الخدمات لا یمكن تشبیھھا بتحویل كیاخلافتالاسأن لاعتبارالموضوع 

.مستقل

1
.C.J.C.E:أنظر- 10 Fev. 1988. Dr.soc.1988.455, concl. Darmon, note couturier (affaire Tellerup)

2
.CASS.ASS.Plen:أنظر– 16 mars 1990, D 1990.306, note A.Lyon – Caen.

SOC. 21 Juillet. 1993, R.J.S 11/93, n°1070
3

C.J.C.Eأنظر- 14 Avril 1994, RJS 5/94, n°630 ; D 1994.533, note B.Chauvet ; Dr.SOC.1994. chron. P.Pochet, 931 : les travaux de
nettoyage d’un établissement d’une entreprise peuvent être assimilés à une partie d’établissement au sens de la directive alors

même que les travaux étaient exécutés par une seule employée avant d’être transférés par contrat à une entreprise extérieure.
4

C.J.C.E:أنظر– 11 mars 1997, Aysesuzen, R.S.J. 6/97, n° :770 : Dr. Soc.1997.730 ; C.J.C.E 10 Dec 1998, Hernandez vidal, RJS 2/99,
n°315.

5
soc:أنظر- 15 Fev 1992, JA.MC / Colombet : le service rédactionnel d’un journal hebdomadaire ne constitue pas une entité

économique car il ne dispose pas de moyens propres, R.J.S.4/92, n°408. Selon la directive européenne du 19 juin 1998, l’entité
économique doit être entendue «comme un ensemble organisé de moyen, en vue de la poursuite d’une activité économique,

que celle-ci soit essentielle ou accessoire » (Art 1
er

, 1b)
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Acteعقد التحویل :الثانيالفرع  de transfère

عملتتأثر من واقع أن اقتصادیةیقوم عقد العمل على فكرة التبعیة، و ھي تنطوي على صورة 

بین العامل و الاتفاقالعامل یكون المصدر الذي لابد منھ لكسب معاشھ، و صورة قانونیة تصدر من شروط 

.1الاقتصاديصاحب العمل بصرف النظر عن وضع العامل 

لھذا لمامل لأوامر و توجیھات و تعلیمات المستخدم اللتبعیة خضوع العیفرض المفھوم القانوني و

و علیھ إذا تعمد العامل في عدم الخضوع ).أولا(الأخیر من سلطة إشراف و رقابة و إدارة في تنفیذ العمل 

.إلى ھذه السلطة یكون قد تمرد و عصا مستخدمھ

و یجوز للمستخدم في حدود سلطاتھ القیام بتعدیل عقد العمل بإدارتھ المنفردة و دون موافقة العامل 

و كلھا حالات تؤدي إلى تغییر شخصیة صاحب .البیع، التنازل، الدمج، تغییر النشاط:لفي حالات كثیرة مث

ما یعبر عنھ و ھذا 2أخرى محل الشخصیة المتعاقد معھاةیعیة أو المعنویة، حیث تحل شخصیالعمل الطب

.تحویل المؤسسة 

).اثانی(ینفھل یفترض وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین المتتالی

:سلطات المستخدم :لا أو

ھا شأنلا یمكن تصور إعمالھا على إطلاقھا في عقود العمل المتعاقدین إن قاعدة العقد شریعة 

العقود المدنیة و التجاریة، حفاظا على مصلحة المشروع، فقد تقتضي ھذه الأخیرة قیام المستخدم شأن

بھذا الإجراء یعد خروجا و نظرا لأن قیام رب العمل.بإجراء تعدیل في عقد العمل دون الموافقة العامل

لزاما أن یوجد أساس لحق فكان.على مبادئ القوة الملزمة للعقد، و قد یترتب علیھ المساس بحقوق العامل

المستخدم في القیام بھذا الإجراء و وضع الضوابط الكفیلة بالمحافظة على حقوق العمال في مواجھة 

.3المستخدم عند قیامھ بھذا التعدیل

1
62.63، ص 1984ات العمل الفردیة، دیوان المطبوعات الجامعیة حلال مصطفى القریشي، شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، علاق:أنظر–

2
.52أنظر أحمیة سلیمان المرجع السابق ص -

3
142، ص 1994محمد عبد الغفار البسیوني، سلطة رب العمل في الإنفراد بتعدیل عقد العمل، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس :أنظر–
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یتمتع صاحب العمل بعدة صلاحیات تمثل جانب الحقوق في المعادلة التي تفرضھا علاقة العمل، 

ت من حیث مصدرھا، و من حیث جوانبھا و محتواھا، و یمكن تصنیفھا بصفة حیث تختلف ھذه الصلاحیا

.1صلاحیة صاحب العمل كطرف في العلاقة، صلاحیة التأدیب و صلاحیة الإدارة و التنظیم:إجمالیة  إلى

:صلاحیة المستخدم كطرف في العلاقة –أ 

یا لصاحب ـــامل حقا قانونیا أو إتفاقـــى العــالمفروضة علالالتزاماتمن التزامفیھا كل لــیشك

رره القانون و ـــا یقـــق مــارسھ صاحب العمل وفــر و التوجیھ الذي یمـــق الأمــل حــل ، مثــالعم

.2اـــول بھـــماعیة المعمـــالجالاتفاقیات

:سلطة التأدیب –ب 

كافة الإجراءات التأدیبیة الضروریة و اللازمة اتخاذو ھي السلطة التي تمكن صاحب العمل من 

تصرف من تصرفاتھ النظام المعمول أو یخالف بأي، ضد العامل الذي یرتكب خطأ مھني أثناء أدائھ لعملھ

.بھ في المؤسسة مكان العمل

:صلاحیة الإدارة و التنظیم –ج 

ل، ــــب العمـــة لصاحـــعمالیا أغلب التشریعات الـــات التي تعترف بھـــن الصلاحیـــن بیــم

ع التنظیمات ـــراءات و التصرفات و وضـــافة إجـــكاتخاذوالتنظیم بمعنى سلطة صلاحیة الإدارة

فة منفردة أو ــان بصــة سواء كــة المستخدمـــیم العمل داخل المؤسســد تنظــھ، قصـــاسبة لـــالمن

الاستمراریةق ـــن تحقیـــا یضمــــال، بمــــي العمــو ممثلة،ـــئات النقابیـــع الھیـــاور مـــبالتش

اسبة ــن أداء مھامھ في ظروف منـــمعامل ن كل ــى یتمكـــعمل، حتالل أماكن ـــظام داخـــوالنوالانضباط

.رــــرف الآخـــة الطـــي معاملـــرف فـــف أي طـــدون تعس

ي النظام الداخلي، ــــھةادــــل عـــاحب العمــا صـــیعتمدھي ـــة التـــإن الأدوات التنظیمی

.3اتـــو التوجیھاتــالتعلیم

1-
.179أحمیة سلیمان المرجع السابق ص 

2
.المتعلق بعلاقات العمل والمتضمنة لواجبات العامل وفي نفس الوقت تمثل حقوق قانونیة لصاحب العمل11–90من قانون 7المادة :أنظر-

3
179أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص :أنظر-

M. Despax, J.Pelissier, la gestion du personnel aspect juridique, les relation de travail dans l’entreprise – édition cujas

1974 P.127
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:النظام الداخلي /1

، و ھو كما یعرفھ ...النظام الداخلي، میثاق المؤسسة أو كما یعرفھ البعض باللائحة الداخلیة یعتبر

وثیقة مكتوبة یحدد فیھا المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني "المشرع الجزائري عبارة عن

طبیعة الأخطاء المھنیة و "بيكما یحدد في المجال التأدی"الانضباطللعمل،و الوقایة الصحیة، و الأمن، و 

.1"لھا، و إجراءات التنفیذالمطابقة درجات العقوبة 

إن وضع ھذا النظام یصبح إلزامیا كلما تجاوز عدد العمال :المؤسسات الملزمة بإنشاء النظام الداخلي

.2العشرین عاملا

یعد نظاما داخلیا ، أن عاملا )20(لكن یمكن للمستخدم في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرین 

.3حسب خصوصیات الأنشطة الممارسة

أتفاقبمقتضى المفھوم التقلیدي، یستمد النظام الداخلي قوتھ من :الطبیعة القانونیة للنظام الداخلي

من طرف العامل عند )الضمني على الأقل(الرضا و یفسر على ھذا الأساس بناءا على .الأطراف

نظیمي للمؤسسة، على النقیض من ذلك ، یضفي على النظام الداخلي طبیعة ، و لكن المفھوم التالاستخدام

لھ وظیفة التنسیق ما بین العناصر و ضمان لأنفالمستخدم ھو المشرع الطبیعي للمجتمع المھني ، 4تنظیمیة

التي كرست (ھذا و بسبب إشكال التعسف الذي أدت إلیھا النظریة التعاقدیة .5الرفاھیة المشتركة للمجموعة

تدخل المشرع المعاصر في كیفیة إعداد ھذا النظام و )و المطلق من طرف المستخدم الانفراديالتحدید 

.6میثاق حقیقي للمؤسسةباعتبارهحرص على مراقبة مدى شرعیتھ 

:ة التعلیمات و التوجیھات الداخلی/2

قواعد و أحكام لھا أبعاد وضع یعتبر وثیقة متكاملة، تھدف إلى ذيبالإضافة إلى النظام الداخلي ال

زمنیة و موضوعیة دائمة و مستقرة، یمكن لصاحب العمل أن یصدر عند الضرورة عدة تعلیمات و 

1
1990أفریل 21والمتعلق بعلاقات العمل الفردیة المؤرخ في 11–90من قانون 77أنظر المادة -

2
عاملا فأكثر أن تعد نظاما داخلیا وأن تعرضھ على أجھزة )20(یجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرین "من نفس القانون التي تنص 75أنظر المادة -

"، في حالة عدم وجود ھذه الأخیرة لإبداء الرأي فیھ قبل تطبیقھالمشاركة أو ممثلي العمال
3

"من نفس القانون والتي تنص76المادة :أنظر- عاملا أن یعد نظاما داخلیا، حسب خصوصیات )20(یمكن للمستخدم في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرین :
.الأنشطة الممارسة

4
رئیس، إنھ السید بمعنى الكلمة والحقیقة أن النظام الداخلي یمثل ذروة الخیال القانوني، لأنھ في مجتمع لیس للمواطن فیھ سلطة لا یھم أن یتصرف المستخدم المتعاقد أو-

ا بالطبع إرادة تعاقدیة غیر موجودة ولكن كأنَھا موجودة، أم عن طریق مصلحة خیالیة، لأنَھdétourعلى الآخر، ولكنھ یسمح بالوصول إلى ھذا الھدف عن طریق لف 
.مختلطة مع مصلحة فردیة

Uneفي مقالھ شذوذ قانوني "لیون كان"ھذا ما ذكره  anomalie juridique 35.كرونیك.1969المنشور في دالوز.
5
Durand (P) : Tome 1 n°119.

6
GH.Camerlynck (et Lyon – Caen (G)
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على عكس ،الجزائريتوجیھات لتنظیم مواضع معینة، و ھي الحالة التي لم یتعرض لتنظیمھا المشرع 

التشریعات المقارنة، التي تجعلھا ملحقة بالنظام الداخلي عندما تتضمن مواضیع عامة كذلك التي یتضمنھا 

الأمر .الخاصة بالمشروعیة على غرار النظام الداخليالنظام الداخلي ، بل تخضعھا لنفس إجراءات الرقابة 

أن صاحب العمل لا یخضع في وضع و -ظیمي منھ أنھ في غیاب أي نص قانوني و تنالذي یستنتج 

ما أنھ لا ف.العمال في ذلك مثلاكاستشارةإصدار ھذه التعلیمات و التوجیھات إلى أي إجراءات شكلیة 

یخضع لأیة رقابة على ھذه الأعمال و التصرفات التنظیمیة مھما كان موضوعھا و بالتالي، كما لا یستطیع 

الرقابة، یمكن أن یتخذه و یصدره في شكل تعلیمات و توجیھات خاصة أنھ إدراجھ في النظام الداخلي خشیة

لیست ھناك سلطة موازیة بإمكانھا إلغاء ھذه التعلیمات إذا كانت مخالفة للقوانین و النصوص المعمول بھا 

.1يضسوى سلطة القا

بعدما تعرضنا لصلاحیات المستخدم و التي یباشر من خلالھا سلطاتھ من جھة و التي تفسر حقھ في 

أن لھ سلطة الإدارة و التوجیھ من جھة أخرى، سنحاول فیما باعتبارقانوني في مؤسسة إجراء أي تعدیل 

بقاء عقود العمل في باستمرارالمتعلق 11-90من قانون 74یلي الإجابة عن تساؤل ما إذا كان نص المادة 

یفترض وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین –حالة تعدیل الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة 

.المتتالیین أم لا

متتالیین أم لا ؟ الھل یفترض التعدیل القانوني للمؤسسة وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین :ثانیا 

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة، "أنھ 11-90من قانون 74المادة تنص

لا یمكن أن یطرأ .تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید و العمال

و عن طریق القانون أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب الشروط التي ینص علیھا ھذا 

القانوني للھیئة مبدأ الحفاظ على الشغل في حالة التعدیل إن ھذه المادة تكرس"الجماعیة المفاوضات

و حتى بالرجوع إلى المراسیم .المستخدمة دون أن تنص على أوجھ التعدیل و لو على سبیل المثال

فإنھ ینص  2یق قانون علاقات العمل الفردیةالمتعلق بتطب302-82السابقة بالتحدید المرسوم رقم التشریعیة 

.على بعض الحالات من التعدیل و التي نعتبرھا أمثلة فقط إلا

1
182أحمیة سلیمان نفس المرجع السابق ص –

2
السالف الذكر302–82من المرسوم 26أنظر المادة -
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من المحكمة اجتھادیةو بسبب ھذا النقص الذي نعتبره فراغ قانوني بالإضافة إلى غیاب تفسیرات 

القضائي الاجتھادالعلیا في خصوص ھذا الموضوع سنحاول الإجابة عن ھذا السؤال بالرجوع إلى 

.الفرنسي 

:الفرضیة التي تأخذ بوجود علاقة قانونیة بین المستخدمین المتتالیین –أ 

ھذه الفرضیة تضیق من مجال تطبیق مبدأ الحفاظ على عقود العمل عند التعدیل القانوني للمؤسسة 

الإرث، البیع، "إلى حالات التحویل فبالرجوعلأنھا تفترض وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین المتتالیین 

تفترض وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین مع العلم أن ھذه تفإنھا عملیا"التنازل، التحویل، إنشاء شرك

القائمة مفتوحة في حالة وجود وضعیات قانونیة أخرى تثبت وجود علاقة بین المستخدمین المتتالیین قد

.1تؤدي إلى الحفاظ على عقود العمل

أن جمیع عقود التحویل التي تربط بھمن المعترف.القضائي أعطى تفسیرا واسعا للنص القانونيالاجتھاد

المستخدمین المتتالیین تؤدي إلى تطبیق قاعدة الحفاظ على عقود العمل الساریة ، عقود التحویل سواء كانت 

، )تأجیر تسییر قاعدة تجاریة:مثال(الاستغلالبعوض أو بدون عوض، العقود التي تنقل الحق في العقود 

.2تؤدي إلى تغییر المستخدمكلھا كذلك العقود التي تنقل الحق في الملكیة 

.لكن جرأة القضاة لم تتوقف في ھذا الحد بل تدخلت لتعدیل مواقفھا و تفسیراتھا 

:فرضیة غیاب علاقة قانونیة بین المستخدمین المتتالیین–ب 

عدة مرات و قرر أن النص ھو موجھ لضمان مناصب شغل تفسیراتھ عدل القضائيالاجتھادإن 

للعمال و علیھ یجب تطبیق في كل الحالات التي تستمر فیھا نفس المؤسسة في نشاطھا تحت استقراراأكثر 

.یوجد أیة علاقة قانونیة بین المستخدمین المتتالیین لو لا، حتى 3إدارة جدیدة

القضائي بقراءة جدیدة للنص و اعتبر أن التعدیل القانوني للوضعیة الاجتھادجاء 1986ثم في سنة 

القانونیة للمستخدم، الذي ینتج عنھ بقاء عقود العمل الساریة یوم التعدیل بین المستخدم الجدید و أجراء 

.4وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین المتتالیین(implique)یعني المؤسسة 

1
,J.Pelissier:أنظر– A.Supiot, A. Jeammaud, droit du travail page 366.

2
,367J.Pelissierأنظر - A.Supiot, A. Jammaud op. cit. p.

3
CIV.27:أنظر– Févr.1934.D.H..1934.252 Les grands arrêts du droit du travail, siney 1980, n°104

4
soc.12:أنظر– Juin 1986, Dr.soc.1986, 605, conc.G.Picca
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عن موقفھ لیأخذ في الأخیر الاجتھادجع نفس ارتبعدما القضائي تلاشى للاجتھادید ھذا التفسیر الجد

.1بفرضیة عدم وجود أیة علاقة قانونیة بین المستخدمین المتتالیین

من 74المادة (12/2-122محكمة النقض الفرنسیة أن مبدأ المادة اعتبرتو في عدة قرارات لھا، 

تطبق حتى في غیاب علاقة قانونیة بین المستخدمین المتتالیین، في جمیع حالات تحویل )11-90قانون 

(2أسترجعحافظ على ھویتھ، و استمر في نشاطھ أو اقتصاديكیان  تأجیر تسییر متتالي لقاعدة :مثلا.

امتیازمن طرف أصحاب اقتصادينشاط استغلالبل أكثر في حالة ھا في نھایة الإیجار، تجاریة أو بیع

.3)متتالیین

المؤسسة بعد التحویل لمعرفة إذا تغیر رب العمل بالنسبة استمراریةدراسة و علیھ من المناسب

.للعمال 

Jean.M.Verdier, A.Coeuret, Marie.A.Souciac, droit du travail : Dalloz 1999 P338.
C.J.C.E.10:أنظر-1 Fév 1988, Tellerup, Dr.SOC.1988.455. concl. M. Darmon ; solution réaffirmée dans plusieurs décisions

C.J.C.E 7 Mars 1996, Merckx, R.J.S 5/96, n°625 ; C.J.C.E 11 Mars 1997, Ayse Surzen, précité
2

.ASS:أنظر– Plen.16 Mars 1990, Dr.SOC.1990.399, concl.H.Dentenwille, obs.G.couturier et prétot.
3

,J.M.Verdier:أنظر- A.Coeuret, M-A.Souriac, op. cit. p.338
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:المؤسسة استمراریةضرورة :المطلب الثاني

، یجب أن یطبق في كل 11-90من قانون 74لمدة طویلة أن نص المادة اعتبرالقضائي الاجتھادإن

رورة غیاب و لیس بالض.ئیا تحت إدارة جدیدةو لو جزالاشتغالالحالات التي تستمر فیھا المؤسسة في 

و صاديالاقتالنشاط استمراریةإذن .علاقة قانونیة بین المستخدمین المتتالیین، و حتى تحت شكل مختلف

یطبق النص كلما طرحت مسألة الحفاظ على شغل فالاجتھاد.بسیط لنفس العمل ھو المھم استمرارحتى 

.العامل 

سریان عقود العمل بصفة إجباریة و فرضھا لاستمرارتفترض 11-90قانون من74إن المادة 

یجب أن یتعلق الأمر بنفس المؤسسة التي تستمر أو تسترجع :على المستخدم الجدید، وجود ھویة مؤسسة 

.1السابقالاقتصاديمع المحافظة على نشاطھا ،نشاطھا تحت إدارة جدیدة

.كعنصر من عناصر المؤسسة الاقتصاديالنشاط :الأولالفرع 

الأجراء الخاضعون :على ثلاثة عناصر أساسیة لا یمكن فصلھا، و ھيبالضرورة2تشتمل المؤسسة

.و رئیس المؤسسة، و نشاط معین،لسلطة رئیس المؤسسة

اجتماعیةیة ة، عنصرا رابعا یتمثل بتحقیق غاو یضیف جانب من الفقھ إلى ھذه العناصر الثلاث

.جماعیة

Leالأجراء :أولا  Personnel:

فتجارة بائع التجزئة الذي یستخدم بائعا واحدا فقط، ،بادئ ذي بدء، إلى أن عدد الأجراء لا یھمنشیر

و لا یھم أیضا، صنف الأجیر و الدرجة .یمثل مؤسسة في نظر قانون العمل الذي یحكم، إجباریا علاقتھما

فیندرج تحت، مجموع أجراء ).عامل یدوي، مستخدم، إطار(التي یحتلھا في النظام التسلسلي المھني 

.تقنيلاقات عمل من الكناس إلى المدیر العبالمؤسسة، كل الأجراء المرتبطین بعقود أو 

1
,FrançisLefebre:أنظر– memonto pratique, social 1980, p192.

یتمثل في أنَ "في الاستعمال الشارع، المعمل الصناعي والتجاري، المقاول أو المؤاجر، إلاَ أنَ المعنى الأحدث والأوسع مؤسسة "مؤسسة"یقصد بكلمة -2

Catalaأنظر في ھذا الصدد (ھذه الأخیرة، عبارة عن طائفة تضم إلى جانب رئیسھا مجموعة من العمال ووسائل النشاط  (N) : l’entreprise. 1980
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، وعي أجراء نفس المؤسسة، بأن تضامنا في اجتماعیةو من ناحیة أخرى، و بمقتضى ظاھرة 

تشریع العمل، بالترجمة القانونیة لھذا التضامن الجوھري، معتبرا ھؤلاء انتھىو .المصالح یجمعھم

.مطالبھا و یدافعون عن مكاسبھا دمون الأجراء ، جماعة ینظر إلیھا ككل و یكون لھا ممثلون و منتخبون یق

المفھوم للترابط العضوي بین مجموع العاملین في نفس المؤسسة، دفع المشرعین إلى ضرورة ھذا

.تقریر مشاركة ممثلي العمال في التسییر و تشجیع المشاركة في الأرباح

عقد المتزاید للتشریع نظرا للتأن مسألة تسییر مجموع الأجراء، أصبحت في أیامنا، مسألة جوھریة 

الجدید و المفید المتعلق بطرح ھذه المسألة و تحلیلھا الاھتمام، و الزیادة في حجم المؤسسات، و الاجتماعي

.و الإنتاجیة المباشرة الاقتصادیةالعقلانیة منظار بحتة، إلى جانب تحلیلھا من اجتماعیةمن وجھة نظر 

Leرئیس المؤسسة :ثانیا  Chef d’Entreprise:

ة لسلطة فوقیة في الإدارة ، تتحمل في نفسنشاطھا، إرادلاستمرارو لانطلاقھاتستلزم المؤسسة 

، و لا تثور أیة صعوبة في المؤسسة الفردیة على أساس أن الصناعي أو التاجر المالك الوقت، المسؤولیة

من أجل أن أو مسابقات مھنیة، امتحاناتشھادات جامعیة أو استلزمتھو رئیسھا، مع الإشارة إلى أنھ إذا 

یمكنھ أن اللیبراليیسیر باخرة، فإن كل فرد، في النظام أنیصبح الشخص طبیبا أو محاسبا، أو من أجل

خاصة و بدون مستوى معین من التفكیر أو كفاءة قانونیة أو یسا لمؤسسة بدون أیة صفة ینصب نفسھ رئ

المسیرین و تقیید لسنفإن كل ما في الأمر، ھو تحدید "رخصة التسییر"قع الحدیث عن و إذا ما و.تقنیة

.للجمع بین الأعمال ،و الزیادة في الضمانات و المسؤولیة 

أما بالنسبة للمؤسسة التي تأخذ الشكل الشائع لشركة مدنیة أو تجاریة، فیستحسن البحث عن العضو 

المدیر العام الرئیس –مسیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة -شریك متضامن (المدیر للشخص المعنوي 

.في شركات المساھمة  (

ھ، یمارس سلطة فعلیة على الأجراء و الشخص الطبیعي الذي یحتل منصب رئیس المؤسسة أو وكیل

و في .ئیا، عن عدم مراعاة المقتضیات التنظیمیة المتعددةاو بالتالي یجب أن یعتبر مسؤولا جز، المؤسسة

فبینما .)Etablissement(بین المؤسسة و المنشأةالجوھري من ناحیة الإدارة، مایقع التمییز ھذا المجال 

تأخذ في غالب الأحیان شكل شركة، فإن المنشأة تمثل ، و مالیةصادیةاقتتظھر المؤسسة كوحدة قانونیة 
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و متمتع بوسائل ضروریة، إنھا مؤلفة من مجموعة من ، وحدة تقنیة للإنتاج و مركز نشاط محدد جغرافیا

.عمال یعملون تحت سلطة إدارة تقنیة مشتركة

في التطبیق العملي یوجد في غالب الأحیان، تطابق في المفھومین مثلا بالنسبة لمؤسسة صناعیة أو 

صناعیة أو تجاریة الأم و التي تمتلك عدة وكالات أو تجاریة صغیرة أو متوسطة و كذلك بالنسبة لمؤسسة 

.فروع تمثل في نفس الوقت منشآت داخل المؤسسة الكبیرة

الإطار المادي باعتبارھاھا مفھوم المنشأة في قانون العمل، یمیة التي یكتسمع لفت النظر إلى الأھ

.1و تقنیة في آن واحداجتماعیةالمباشر لعلاقات العمل و التي تمثل وحدة 

:نشاط المؤسسة :ثـــالثــــا 

لمفھوم المؤسسة، الاستمراریةو الاستقلالیةإن تحلیل ھذا النشاط المشترك، یسمح بإبراز میزتي 

.كما یسمح في نفس الوقت بإبراز مرونتھ التوسعیة 

یمكن القول بأن إجماعا واسعا متحقق حول قیام المؤسسة من اللحظة التي ،الاستقلالیةفمن حیث 

و ھذا المفھوم ھو عكس المفھوم .إنجاز نشاط معین یتواجد فیھا مستخدم و أجیر واحد أو أكثر ، بغرض 

بالطبع تكون الغایة المقصودة في ،السیاسي و القانون التجاري و القانون الإداري الاقتصادالذي یقترحھ

أو صناعي أو تجاري أو حتى فلاحي ، قد تتعلق بالإنتاج أو بالتحویل اقتصاديأغلب الأحیان ، ذات طابع 

یرا أو أكثر من أجل جأاستخدمتجمعیة الخیریة إذا ما حتى ال، بیع الأموال أو بتقدیم خدمات معینة بأو 

.القیام بنشاطھا فإنھا تشكل أیضا مؤسسة من وجھة نظر القانون 

من أجل إضفاء صفة المؤسسة على ھذا )العام أو الخاص(و لا یھم القانون، أي القطاعین مھیمن 

.الإطار المادي الذي تنشأ ضمنھ علاقات العمل 

، كالموظفین مالأحكام قانون العمل، فئات من العیستثني عادة من تطبیقو بالرغم من أن المشرع 

الذین یخضعھم لقانون خاص بھم كما ھو الحال في الجزائر، مع ملاحظة أن الھدف الأساسي من قانون 

مھما كان القطاع الذي ،العمل ھو تحدید حقوق العامل و الواجبات التي یخضع لھا مقابل تلك الحقوق

.ینتمي إلیھ 

1
Catala:أنظر– (N) : l’entreprise op cit, n°99 et suiv.
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فإن المؤسسة تقتضي حد أدنى من الدوام و من ھنا تتمیز عن علاقة :الاستمراریةأما من حیث 

إذا، لا یوجد تطابق ضروري ما بین .بمناسبة تقدیم خدمات لحساب أحد من الخواص، العمل العرضیة

.و مفھوم المؤسسة)بمقتضى عقد العمل (المفھوم الواسع للمستخدم 

Maintienالاقتصاديالحفاظ على النشاط :الثانيالفرع  De l’Activité économique:

في حالة الاقتصاديالقضائي تنقصھ الوحدة، فھو یعطي تفسیرا واسعا لبقاء النشاط الاجتھادإن

التوقف المؤقت للنشاط، و یعطي عكس ذلك تفسیرا ضیقا لھذا المفھوم عندما یتعلق الأمر بتعدیل جزئي 

.الاقتصاديللنشاط 

ة ــع أو عدة أشھر بعد عملیـــلعدة أسابیالاقتصاديأن توقف النشاط ـــالنقض قررت بفمحكمة 

قررت بأنھ لا یوجد بقاء للنشاط و لكنھا.111-90ن قانون ـــم74تفشل تطبیق المادة ویل لا ــــالتح

دیل ــــبتع)نازلالمستفید من الت(دما یقوم المستخدم الجدید ـــعن74ادة ـــــو لا تطبیق للمالاقتصادي

ھ یحرض ــــال ، إنــــة للعمـــر بالنسبـــالحل الأخیر خطیذاــــھ.2ورا و لو جزئیاــــاط المؤسسة فـــنش

حتى یتھربوا من تحمل عبئ الاستغلالالمستفیدین من المؤسسة للقیام و دون تأخیر ببعض التعدیلات على 

.عقود العمل المبرمة مع سلفھم 

:في حالة ما إذا فقدت المؤسسة ھویتھا 74بیق المادة طكاف لتالاقتصاديھل بقاء النشاط 

من طرف المقاول الجدید لا یرافقھ دائما بقاء ھویة الكیان الاقتصادينفس النشاط استغلالإن

لفقدان المؤسسة ھویتھا رغم بقاء 11-90من قانون 74و بھذا یستبعد تطبیق المادة )المؤسسة(الاقتصادي

.الاقتصادينشاطھا 

و 3ســـندما تنتقل من القطاع العام الإداري إلى القطاع الخاص أو العكــــتفقد المؤسسة ھویتھا ع

ادة ــــالعی(ادة ـــؤسسة مجھولة عن عیــــمندما تتنازل ــــع)11-90من قانون (74ھكذا لا تطبق المادة 

قل ـــمصلحة نأو مثلا.4الح مصلحة إستشفائیة، منشأة عمومیةــلص)رف المؤسسة ـــمن طرةـــمسی

1
soc.13:أنظر– Juin 1990, R.J.S 1990, n°554 ; soc.20 octo.1994, Dr. Soc.1995.57 ; soc 25 Juin 1996 R.J.S 10/96, n°1017 ; soc.28 mai

1997, Bull.civ.v. n°195, R.J.S 10/97, n°1071 (interruption pendant cinq mois après une liquidation judiciaire).
(Voir J.Pelissier , A. Supiot , A. Jeanmmaud, droit du travail op.cit p.367

2
soc.12:نفس المرجع السابق:أنظر– Déc.1990, Bull.civ.v ., n°652.
,J.M.Verdierمرجع السابق أنظر ال-3 A.Coeuret, M.A.souriac, droit du travail.op.cit., p.339.
4

soc.7:أنظر– Fev.1980, Bull.civ.v.n°115
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غلة ـــلدیات مستـــلحة ما بین البـــتعھد إلى مصةـــن طرف مؤسسة خاصـــتغلة مــدرسي مســــم

.3ومیةـــلى شكل مصلحة عمـــع

مسیر من طرف منشأة )مثلا مسرح(اقتصاديالمذكورة تستبعد في حالة كیان 74المادةذلك ـــك

عندما لــــو بالمقاب.4ل من طرف جمعیة خاصةغمستالاقتصاديومیة و التي بعد حلھا صار الكیان ــــعم

إن ـــأو تجاري فع صناعي ــــدید عبارة عن مصلحة عمومیة ذات طابـــغل السابق أو الجــیكون المست

.5تطبق74ادة ـــأحكام الم

.ویلـة التحـاء بمناسبــنھ أعضــــزع مـھ عندما ینــویتـھالاقتصاديانــقد الكیــــذلك یفـــك

باستعمالرى، و ـاكن أخـن في أمــو لكالاقتصادياط ــس النشـفـي نـر فــستمــذي یـد الــخدم الجدیـو المست

.74لا تطبق المادة :جدیداقتصاديیر كیان ـــو یســــدات أخرى فھـــمعباستعمالصنع أخرى، و رقـــط

.وجود عقد العمل أثناء التحویل :المطلب الثالث 

"على أنھ11-90من قانون 74تنص المادة  إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للھیئة :

".المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید و العمال

ل مع المستخدم یقصد المشرع بعلاقة العمل المعمول بھا یوم التغییر ھي عقد العمل الذي یبرمھ العام

.قبل التغییر، ھذا العقد تتولد عنھ علاقة عمل 

استمرارالمشرع الجزائري بالإضافة إلى شرطي التغییر في الوضعیة القانونیة للمؤسسة و ضرورة 

.وضع شرطا ثالثا و ھو وجود عقد العمل أثناء ھذا التعدیل،المؤسسة

1
soc.2:أنظر– Oct.1985, Bull.civ.v.n°42. Dans le même sens, soc.10 Juillet.1995. R.J.S 1995, n°866 (services des eaux repris par une

commune en régie directe).
2

soc.1:أنظر–
er

Dec.1995, R.J.S 1994, n°6 «Lorsqu’un service public administratif disparait, la reprise de son activité par un
organisme de droit privé n’entraîne pas le transfère d’une entité économique conservant son identité »

3
soc.7:أنظر– avril 1998, Bull.civ.v.n°200 ;

Soc.6 Dec 1995. R.J.S 3/96 n°250 ;
Soc.22 mars 1999. R.J.S 4/99, n°478 ;



26

لھذه تى یكون العقد صحیحا كما أنھ بالإضافة و لإبرام عقد العمل یلزم توفر شروط في الطرفین ح

العامل و (منھا عقد العمل و ھي البنود التي یتفق علیھا الطرفین یلزم أن یتضلشروط ھناك بنود و أحكام ا

.1سواء كانت أساسیة أو تكمیلیة)المستخدم 

الاجتھادأما بالنسبة للعقود التي تم فسخھا قبل التعدیل و العقود التي أبرمت بعد التعدیل، فإن 

.2القضائي قد أوجد حلا لكل حالة

:شروط صحة عقد العمل و بنوده :الفرع الأول

أي أن ع للقواعد العامة للعقود، ــــعقدا رضائیا، تبادلیا و متتالي التنفیذ، و یخضبر عقد العملــیعت

و معنى .يـــؤدي إلى بطلانھ و لكن بدون أثر رجعــثر یـــروط أو أكــیاب أو عدم صحة إحدى الشــغ

ة و مستحقة الأداء بعد التصریح ــیذه تبقى قائمـراء تنفـن جـل مـة للعامــقوق المترتبــذلك أن الح

.نالبطلاــب

محتواه سابقان لمرحلة تبادل التراضي، و روطھ وـن شلأان، ذلك ل كعقد إذعـمد العـر عقــو یعتب

عھ ــروط موضوعة من قبل صاحب العمل و ما على العامل إلا أن یقبل بھا بسبب وضـي شـھ

.3اديـالاقتص

لم یعرف عقد العمل و ألح على میزة واحدة فیھ، و أنھ عقد غیر شكلي أي أنھ لا المشرع الجزائري 

ضمنیا تعریف العقد اعتمدھذا یكون المشرع قد بیخضع لشكل معین و قد یكون مكتوبا أو غیر مكتوب و 

یلتزم بموجبھ الشخص أو عدة اتفاق"أنھ علىمن القانون المدني54بصفة عامة، الذي تحدده المادة 

".عدم فعل شيء ماأوأشخاص آخرین بمنح أو فعل 

یتم عقد العمل حسب الأشكال التي یتفق علیھا "من قانون علاقات العمل على أنھ 9تنص المادة 

.4"الأطراف المتعاقدة

1
.47أنظر أحمیة سلیمان المرجع السابق ص –

2
,J.Pelissier:أنظر– A.Supiot, A.Jeammaud, droit du travail, op.cit. p 369.

3
.27ص 2003العلیا، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة طبعة أنظر عبد السلام دیب، رئیس الغرفة الاجتماعیة للمحكمة –

4
.وما بعدھا562ص 25/04/1990المؤرخة في 17ر عدد .المتعلق بعلاقات العمل ج1990أفریل 21المؤرخ في 11–90من القانون 8راجع المادة 
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ب، و تقوم تنشأ علاقة العمل بعقد مكتوب أو غیر مكتو:"من نفس القانون على أن8و تنص المادة 

المحددة الالتزاماتتنشأ عنھا كافة الحقوق و و، ھذه العلاقة على أي حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما 

.1"الجماعیة الاتفاقیاتفي القوانین و النظم و 

بالقالب الاھتمامبالجانب التنظیمي و الموضوعي لعلاقة العمل دون اھتمالجزائري قد إن المشرع

.ھذه العلاقة، كل ھذا من أجل توسیع دائرة الضمانات و وسائل الحمایة للعمالتھتنعقد بواسطذيالشكلي ال

.شروط صحة عقد العمل :أولا 

إن شروط صحة عقد العمل ھي الشروط المطلوبة لصحة العقد حسب مقتضیات القانون المدني، أي 

.تنفیذھمااستحالةأھلیة التعاقد، سلامة الرضا من العیوب، و مشروعیة المحل و السبب، و عدم 

:عاقد تأھلیة ال–أ 

"المدني على أنمن القانون78تنص المادة  د منھا تسلب أھلیتھ أو یحللتعاقد ما لمكل شخص أھل:

تسري على القصر و المحجور علیھم و غیرھم "من نفس القانون بأنھ 79و تنص المادة ."بحكم القانون

.2"من عدیمي الأھلیة قواعد الأھلیة المنصوص علیھا في قانون الأسرة 

شروط الأھلیة نظرا للطابع الخاص لھذا العقد الذي لا یتسم بالتوازن في مركزي الطرفین، فإن و

.3مللعاى اتختلف من صاحب العمل إل

:بالنسبة لصاحب العمل –1

.العمل شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، عاما أو خاصاقد یكون صاحب

للشخص الطبیعي یجب أن یتمتع الشخص صاحب العمل بالأھلیة الكاملة التي تمكنھ من النسبةبف

.الإدارة وفق ما تقتضیھ الأحكام المدنیة و التجاریة في الأعمال التجاریة و إدارة الأموال و الأملاك

حسبما تحدده القوانین و النظم الاختصاصالأھلیة یقابلھا أما بالنسبة للشخص المعنوي ، فإن 

الداخلیة للمؤسسات المستخدمة بغض النظر عن طبیعتھا العامة أو الخاصة و بغض النظر عن شكلھا 

القانوني سواء كانت شركات أموال أو أشخاص، حیث تحدد القوانین الداخلیة الجھات و المصالح أو 

1
.من نفس القانون أعلاه9راجع المادة –

2
المؤرخ في 10-05المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58–75من الأمر رقم 79و 78مواد راجع ال-

.2005جوان 20
3

.28عبد السلام دیب المرجع، السابق ص :أنظر-
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غیل، حیث ینتج عن ھذا التحدید منع أیة جھة أو الأشخاص التي لھا حق إبرام و توقیع عقود العمل و التش

عقد عمل تبرمھ جھات غیر تلك ، و أن أي الاختصاصمصلحة أخرى داخلیة أو خارجیة من ممارسة ھذا 

المختصة قانونا أو تنظیما لا یكون ملزم للشخص المعنوي أي للمؤسسة و بالتالي یعتبر عقدا باطلا لعدم 

.1الاختصاص

:بالنسبة للعامل–2

صلاحیة الشخص لصدور العمل "و التي تتمثل في أداءالأھلیة إلى أھلیة وجوب و أھلیة یقسم الفقھ

و ،و الأھلیة التي یجب أن تتوفر في العامل ھي أھلیة الأداء الكاملة"القانوني منھ على وجھ یعتد بھ شرعا 

ن ـالتي تحدد عادة ببلوغ الشخص سنونیة و اـتمكن الشخص من القیام بكافة التصرفات و الأعمال القالتي 

.رشد ـــال

العمل نى أن عمل ناقص الأھلیة من العقود المترددة بین النفع و الضرر فإن جل قوانیــالنظر إلـــب

و قد نص قانون العمل الجزائري .سنة16و 14القصر الذین بلغوا ما بین ص على أنھ یمكن تشغیل ـــتن

لي الشرعي و ھذا شرط ترخیص مسبق من الوسنة من العمر ب16الذین بلغوا صر على إمكانیة تشغیل الق

لا یجوز توظیف القصر، إلا بناءا على رخصة ":بأنھالتي تنص2من قانون علاقات العمل15في المادة 

."من وصیھ الشرعي 

"من قانون علاقات العمل من قبل على أنھ12نما نصت المادة یب القاصر ، إلا لا یوظف العامل :

."و محررة قانونا من ولیھ الشرعي،بعد تقدیم رخصة مسبقة

أن الأھلیة في عقد العمل بالنسبة للعامل تعتبر من الأركان الجوھریة لصحة و یظھر مما سبق

:من قانون علاقات العمل بأنھ135ص المادة ـو أن تخلف ھذا الركن من شأنھ أن یبطل العقد حیث تن،العقد

.3"لة، و عدیمة الأثر، كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع المعمول بھتعد باط"

و الغبن الذي قد یمارسھ بعض أرباب الاستغلالدف من ھذه الأحكام، ھو حمایة القاصر من ــو الھ

.العمل علیھ

1
39راجع أحمیة سلیمان المرجع السابق ص –

2
29المرجع السابق ص عبد السلام دیب،:راجع–

3
.المتعلق بقانون العمل11-90من قانون 135و 13، 12راجع المواد -
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:سلامة الرضا–ب 

ي ــو ھذه العیوب ھ.صحتھاالتي قد تشوب إرادة التعاقد و من العیوب سلامة الرضا و ھي خلوه

.الغلط و التدلیس و الإكراه

:الغلط –1

.1آدم.جاء في مقال منشور في مجلة قانون العمل الفرنسیة بقلم ج 

« Aujourd’hui l’entreprise n’achète plus une force de travail, mais une

personnalité dans toute sa complicité et ses ramifications sociales et familiales ».

العمل و لكنھا تشغل شخصیة معقدة و متجذرة في تكتفي بالتشغیل من أجل قوةلا ةؤسسأي أن الم

و ھذا ما جعل من .فشخصیة العامل أصبحت من المعاییر الأساسیة في التشغیل.اجتماعيعمق عائلي و 

Intuitusعقدا شخصیا عقد العمل في بعض المناصب  Personael. و بالتالي قد ینصب الغلط لا على

.شخصیة العامل بل على صفة من الصفات التي كان رب العمل ینتظرھا منھ

من العامل من تقدیم شھادات و مستندات مزورة أو كل مناورة من شأنھا إیقاع و ھو ما یقع :التدلیس -2

.2من القانون المدني قابلیة العقد للإبطال86الطرف الآخر في الغلط و جزاؤه حسب المادة 

:الإكراه–3

في الشریعة الإسلامیة، قد یكون من طبیعة بالمعروفالذي یقع على العامل لیس إن الإكراه

لا الاقتصادیةفة لأنھ بحاجة ملحة للأجر، و ھذه الأوضاع تحمل العامل على قبول شروط مجحاقتصادیة

صاحب العمل ھذه استغللأنھا لم تصدر من صاحب العمل أو الغیر، إلا إذا الاعتباریمكن أخذھا بعین 

بسبب الحاجة الأوضاع أثناء سریان العقد لعرض شروط جدیدة و مجحفة على العامل الذي یقبلھا

مدة عقده من عقد غیر محددة المدة إلى تعدیلالمؤسسة المستخدمة تعرض على العامل :مثلاالاقتصادیة

.3غییرالتعقد محدد المدة تحت تھدیدات إنھاء علاقة عملھ إذا رفض ھذا 

1
.29صالسابقالمرجعأنظر عبد السلام دیب–

2
.من القانون المدني86المادة :أنظر–

3
الذي أخذ بالإكراه الاقتصادي كسبب 30/05/2000صدر عن الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة قرار في ;30عبد السلام دیب، المرجع السابق ص :أنظر–

.للإبطال العقد، وربما سیأتي یوم یأخذ فیھ القضاء الاجتماعي بھذا الاجتھاد
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:مشروعیة المحل و السبب –ج 

التزامصاحب العمل و بالمقابل التزامالعامل ھو سبب التزامإن عقد العمل یتمیز بكون أن محل 

.العامل التزامصاحب العمل ھو سبب 

ھو بالنسبة للعامل ما یؤدیھ من عمل حسب المواصفات التي یفرضھا العقد من نوعیة و مدة :محل العقد/1

ما ورد بالنسبة لباقي مثل و مثلھ .لصاحب العمل فھو المقابل المالي الذي یقدمھ للعاملأما بالنسبة .و حجم

إذا كان "من القانون المدني القاضیة بأنھ 93العقود، یشترط في محل عقد العمل أن یكون عملا بالمادة 

94وأن یكون العمل قابلا للتعیین طبقا للمادة "بطلانا مطلقاالمحل مستحیلا في حد ذاتھ، كان العقد باطلا 

.1من نفس القانون

یكون العمل الملتزم بھ، غبر مخالف للنظام العام و الآداب العامة، كالتجارة نب ذلك یجب أن و إلى جا

في المخدرات و معالجتھا، أو ممارسة الدعارة، أو ما شابھ ذلك من الأعمال المحضورة قانونا و ھذا طبقا 

مخالفا للنظام العام و الآداب الالتزامإذا كان محل "التي تنص على أنھ ومن القانون المدني96للمادة 

."العامة، كان العقد باطلا

ینة على مشروعیة العقد ما لم مشروعا، و یضع القانون المدني قریجب أن یكون السبب :عقدسبب ال/2

كما یجب ألا یخالف النظام العام و الآداب العامة ،2من القانون المدني98یثبت خلاف ذلك عملا بالمادة 

.3من نفس القانون97عملا بالمادة 

فمن حیث .العمل وجود قواعد خاصة لبطلان عقد العملالأحكام الخاصة التي یتمیز بھا قانونو من

عقد العمل لا فبطلان.آثار البطلان، لا ینتج بطلان عقد العمل ذات الآثار التي تنتج عن بطلان عقود أخرى

ینفي أن العامل قد أدى عملا لحساب صاحب العمل و وجد في حالة تبعیة لصاحب العمل، و أن صاحب 

العمل كانت لھ صفھ الموجھ و المشرف فیتخلف عن ھذا البطلان علاقة عمل فعلیة تفضي إلى تطبیق 

.4قواعد قانون العمل على ھذه العلاقة

1
من القانون المدني94، 93:راجع المواد-

2
"نھمن القانون المدني الجزائري بأ98تنص المادة – كل التزام مفترض أنَ لھ سببا مشروعا، مالم یقم الدلیل على غیر ذلك، ویعتبر السبب المذكور في العقد ھو :

"أن یثبت ما یدعیھالسبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك، فإذا قام الدلیل على صوریة السبب، فعلى من یدعي أن للالتزام سببا آخر غیر مشروع 
3

"من القانون المدني بأنَھ97مادة تنص ال– ".إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع، أو بسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا:
4

.185.بیروت، ص1983، النظریة العامة لقانون العمل الدار الجامعیة )المصري واللبناني(رمضان أبو السعود، شرح قانون العمل :أنظر–
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:بنود العقد :ثانیا

أن یؤدي تخلفھا إلى المساس بشرعیة و صحة العقد، نظرا لأھمیتھا في صر التي یمكنو ھي العنا

من الالتزاماتالطرفین، من جھة و أھمیتھا كعنصر إثبات ھذه الحقوق و التزاماتو ضبط حقوق و تحدید 

الأمر الذي جعل الكثیر من التشریعات و التنظیمات الخاصة بعلاقات العمل ترتكز علیھاو .ناحیة ثانیة

تجعل أمر إدراجھا في كافة العقود الخاصة بالعمل من المسائل الواجبة على كل علاقة عمل مھما كانت 

مجالات و لاختلافى آخر ھذه البنود من عقد إلاختلافوو نظرا لتعدد .مدتھا محددة أو غیر محددة

:1قطاعات العمل و طبیعتھا، یمكن تلخیصھا فیما یلي

:بیان ھویة الأطراف المتعاقدة –أ 

الكامل للعامل، و العناصر الأخرى المكونة لھویتھ، سواء أكان شخصا الاسمبتحدید و بیان و ذلك

فعقد العمل لا یحدد فقط الحقوق و .طبیعیا أو معنویا، و ھذا لما تمثلھ ھذه البیانات من أھمیة للطرفین

النسبة سواء بالنسبة للأطراف فیما بینھا أو بالالتزاماتالإلتزامات و لكنھ أیضا وسیلة إثبات ھذه الحقوق و 

.2للھیئات القضائیة عند قیام أیة منازعة حول التنفیذ أو حول أي جانب أو أثر من آثار ھذه العلاقة

:تحدید منصب العمل أو الوظیفة أو الأشغال–ب 

ما یتطلبھ وبھذه البیانات، ھو تحدید المعطیات و البیانات الخاصة بالعمل في حد ذاتھ، و المقصود

و رتبتھ في السلم الوظیفي، و الصلاحیات المخولة للعامل في ھذا المنصب، و من تحدید لمنصب العمل

...المترتبة علیھ، و نوعیة العمل أو الأشغال التي یفرضھا علیھ ھذا المنصب و مكان العمل الالتزامات

یصدرالتي تضمن عدم التراجع أو التعدیل أو التصرف في العمل من قبل صاحب العمل، أو ما یمكن أن 

.العاملاتجاهعنھ من تعسف 

العامل في عملھ استقرارمثلھا ھذا التحدید بالنسبة لصاحب العمل، حیث تضمن لھ یو نفس الأھمیة 

.3و عدم إمكانیة التھرب من أیة حجة كانت، خاصة في عصر التقسیم الدقیق للعمل، و عصر التخصص

:تحدید بدایة سریان علاقة العمل و نھایتھا –ج 

الالتزاماتبدایة سریان علاقة العمل ، ذو أھمیة بالغة إذ بمقتضاه تحدد بدایة سریان الحقوق و یعتبر

مل، بین الطرفین، و ما یبرر ھذه الأھمیة، ھو أن علاقات العمل كثیرا ما تبرم قبل أو بعد الشروع في الع

1
S:أنظر– et G Guery – Pratique du droit du travail. Clet. 3

ème
ed.1985. p 76 et s.

2
.48أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص :أنظر-

3
.94جلال مصطفى القریشي، المرجع السابق ص :أنظر–
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عند –تنظیمیة أو خاصة بالعامل أو بصاحب العمل ، حیث أنھ في الحالة الأولى أي اعتباراتنظرا لعدة 

فإن سریان ھذا العقد یكون بأثر رجعي ، إبتداءا من تاریخ بدایة –الشروع في العمل بعد إبرام عقد العمل 

العمل مھما كانت العمل، أما في الحالة الثانیة، أي الحالة العكسیة، فیبدأ السریان من تاریخ الشروع في 

خاصة بھما، و ھو أمر نادر اعتباراتدة عالطرفان على خلاف ذلك لاتفقالمدة السابقة على ذلك ، إلا إذا 

.الحدوث

كما أن تحدید تاریخ نھایة علاقة العمل في العقود المحددة المدة، لھ أھمیة كبیرة خاصة بالنسبة 

خ نھایة العقد أو تاریخ نھایة الأشغال، حیث یكون الطرفین للعامل، و علیھ یجب أن یحدد في العقد إما تاری

.1الانتھاءلما بعد احتیاطاتھعلى بینة من أمرھم، و حتى یتخذ كلا منھما 

:الأجر و توابعھ –د 

ى عقد ــد العمل إلــول عقــھ یحـــمل، و أن تخلفــة لعقد العــن العناصر الأساسیـــر مـر الأجـیعتب

ل ـو یشم.قد عملـــد محتفظا بصفتھ و تكییفھ على أنھ عــي العقـــلان إذا بقــى البطــؤدي إلـــرع أو یـتب

ث یجب أن ـرھا حیـآت و غیـافـوابع الأخرى من تعویضات و مكـة التـي و بقیـر الأساســنا، الأجــر ھـالأج

ي ترتبھا أو التـــدد الشروط و المبررات ـى الأقل تحـــقد أو علــذه العناصر محددة في العــل ھــون كـتك

دة، حیث یجب ــدة أو غیر محددة المـــقد العمل محدد المـــواء كان عـــس.2اتفاقاا أو ـــتجعلھا مستحقة قانون

أو على اتفاقيأن یحدد الأمر على ضوء المعیار المعمول بھ أو المتفق علیھ سواء كان معیار قانوني، أو 

.3ز أي بالقطعة أو حسب رقم الأعمال المحقق أو غیرھا من المعاییر المختلفة الأخرىأساس العمل المنج

:البنود التكمیلیة -ھـ 

یة، و ھي ن صحة عقد العمل من الناحیة القانونــــــھا عــــر تخلفـي لا یؤثــود التــالبني تلكــو ھ

حیث تتمثل في الغالب في تحدید مدة ر و من مؤسسة إلى أخرى، ـع إلى آخاـددة من قطـمختلفة و متع

كما یمكن .ھا طوال ھذه الفترةیتمتع بالتي الالتزاماتعة الحقوق و ـو طبی، عاملـالتجربة التي یخضع لھا ال

1
.50أحمیة سلیمان المرجع السابق ص :راجع–

ویبیَن بدقة عقد العمل، في جمیع ھذه الحالات مدة علاقة "في فقرتھا الأخیرة، )1996جویلیة 9المؤرخ في 21–96الأمر (من قانون علاقات العمل 12تنص المادة 
"العمل وأسباب المدة المقررة

2
"من قانون علاقات العمل81تنص المادة – :ليیفھم من عبارة مرتب حسب ھذا القانون ما ی:

.الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المھني في الھیئة المستخدمة-
مي، بما فیھ التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیة العامل أو مقابل الساعات الإضافیة بحكم ظروف عمل خاصة، لاسیما العمل التناوبي والعمل المضر الإلزا-

.العمل اللیلي، وعلاوة المنطقة
.ة بإنتاجیة العمل ونتائجھالعلاوات المرتبط-

3
"من قانون علاقات العمل على أنَھ82تنص المادة – یفھم من عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل الأجرة حسب المردود، لاسیما العمل بالالتزام أو بالقطعة أو العمل :

.بالحصة حسب رقم الأعمال
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ل ما یتعلق بالمدة القانونیة ـناوب و كـات التـمل، و كیفیـام جوانب خاصة بفترات العـذه الأحكــأن تشمل ھ

وانین ـــانونیة، إلى جانب تحدید القـل إنھاء العلاقة القـق قبـة الإخطار المسبـــتنظیم مھلاول ـا تتنـكم.ملـللع

.1الخاصة بالقطاع أو بالمؤسسة و غیرھا من الأحكام التي تضمن التنفیذ الأمثل لعقد العملالاتفاقیاتو 

:عقود العمل الغیر الموجودة أثناء التحویل :الثانيلفرع ا

اء ـــمل أثنـــد العــــترط لتطبیقھا وجود عقـــمل تشـــانون علاقات العـــمن ف74المادة ت ـــإذا كان

م إبرامھا بعد عملیة التحویل؟ ـویل و العقود التي تـل التحـا قبـــم فسخھـود التي تـن العقــاذا عـالتحویل، فم

:العقود التي تم فسخھا قبل تحویل المؤسسة :أولا 

الجدید لا یمكن أن تربطھ أیة علاقة بعقود العمل التي كان طرفا فیھا المستخدم السابق إن المستخدم 

.2العقود ساریة وقت التحویلھذه إلا إذا كانت

مؤسسة، العامل إلى مؤسسة أخرى لا یفسخ عقد العمل في حالة تحویل (Détachement)انتدابإن-

.3الناشطین في المؤسسة تحول لفائدة المقاول الجدیدمثلھا مثل عقود العمالالمنتدبین لاإن عقود العم

لا 74العامل من عملھ أو قام المستخدم بتسریحھ قبل إتمام عملیة التعدیل، فإن المادة استقالإذا -

لا یستطیع )أو المؤسسة(الاقتصاديو إن عقد تحویل الكیان توقف عن إنتاج آثارهعقد العمل إنَ .تطبق

.إحیاءه من جدید

یجب فھم الحالة الموجودة إلى یوم التعدیل لما تم نقل العامل من منشأة إلى منشأة أخرى و بنفس الطریقة 

و بعدھا تقدم العامل أمام المنشأة التي كان تابعا لھا و التي .4قبل أن یتم تحویل المنشأة الأولى بزمن قصیر

تم تحویلھا لصالح مستخدم جدید و ھذا للقیام بعملھ مثیرا مبدأ بقاء عقود العمل عند التعدیل القانوني 

1
.50أحمیة سلیمان المرجع السابق ص –

2
".جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم التغییر قائمة بین المستخدمین الجدید والعمال:"...من قانون علاقات العمل74راجع المادة –

J.Pelissier, A.Supiot, A. Jeanmmaud, op.cit, p.369
Art 122 – 12, Al.2 : «tous les contrats du travail subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise».
Art 5-1 de la directive du 14 Fev 1977 : «les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une
relation de travail existant à la date du transfert…sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ».
3- le detachement d’un salarié dans une autre société ne rompt pas le contrat, en cas de transfert d’entreprise, les contrats des
salaries détachés sont, comme les contrats des salariés en activité dans l’entreprise, transférés au profit du nouvel entrepreneur
(soc.14 mai 1997, R.J.S 8-9/97. N°951)

4
soc.18:أنظر– nov.1992, R.J.S 1/93, n°7 : une société exploite deux magasins, l’un à Bollène, l’autre à Pirrelate ; une salariée

affectée au magasin de pirrelate est mutée le 16 octobre 1986 à l’établissement de bollène, peu de temps après, une partie de
l’établissement de prirrelate est cédée à une autre société, la salariée se présente le 10 novembre 1986 au magasin de pirrelate,

géré par la société cessionnaire, pour effectuer son travail en invoquant l’article L.122-12, al.2. la cour d’appel fait ressortir que
le changement d’affectation, opéré sans fraude, avait été antérieur à la cession et décide que l’article L.122-12, al.2 ne

s’appliquait pas en l’espère .la cour de cassation appouve.
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القضائي رأى أن تغییر التعیین الذي قام بھ المستخدم دون غش منھ كان سابق الاجتھادللمؤسسة غیر أن 

.من قانون العمل 74للتحویل و قرر أنھ لا مجال لتطبیق المبدأ المذكور في المادة 

علق بالطابع الشرعي من عدمھ لفسخ عقد ـصدد ھاتین الحالتین یتـإن التساؤل الوحید الذي یطرح ب

القضائي یفرق الاجتھادإن .ریحـي حالة التســـرح إلا فــــذا التساؤل لا یطـو ھ.لالعمل السابق للتناز

التحویل، ا علاقة مع التحویل و تلك التي تمت بسبب ـي لیست لھـریحات التـین التسـوح بـبوض

ھي مشروعة و تنتج صاديقتاواء لسبب شخصي أو لسبب ـــسبل التحویل ـا قــات التي تم تبلیغھریحــالتسف

إذا رافق التسریح إخطار مسبق، .تسریح حقیقیة و جدیةلإذا كانت طبعا الأسباب المزعومة ل، ارھا العادیةـآث

العلاقة التعاقدیة وبعد التنازل عن المؤسسة و لكن بعبارة الإخطار، الاقتضاءفذ عند ــفإن ھذا الإخطار ین

.1تأخذ عادة نھایتھا

د ـلب المستخدم الجدیـمال بطــالعریح ــنھ تسـلا یمك)ابقــــالس(المستخدم المتنازل ، بلاو بالمق

دون سبب ـریحات بـون تسـروط تكـــذه الشـي ھــدر فـي تصـــسریحات التــــالتفویل، ـیل عملیة التحـلتسھ

.3ةـــویة القضائیــــذه التسریحات تدخل في إطار إجراءات التســـــھإلا إذا كانت2ي و جديـحقیق

:العقود المبرمة بعد التحویل :ثانیا 

عندما یقوم المستخدم الجدید بإبرام عقد عمل مع عمال ثم فسخ عقد عملھم قبل تحویل المؤسسة 

.4الاقتضاءمن قانون علاقات العمل عند 74بوقت  قلیل، یمكن تطبیق المادة 

المقدمة فالاستقالةالقضائي قرر أنھ عندما یستمر العمال في ممارسة مھامھم بعد التحویل، فالاجتھاد

من 74تطبیق ترتیبات المادة لافشیینطق بھ ھذا الأخیر لا یمكن أن إلى المستخدم السابق أو التسریح الذي 

.بدون أثرالتسریح أو الاستقالة بقى یقانون علاقات العمل و 

ن المستخدم ـریح مـــى تعویضات التسـامل الحصول علـر، لا یمكن للعـــالتسریح بدون أثون ــو لك

خدم ــي خدمة المستـــة الناتجة عن المدة التي قضاھا فـــن حقوق الأقدمیــــعھ التنازلـــ، لا یمكن5سابقــلا

6.الأول

1
.soc.6:أنظر– nov.1991, R.J.S 1991, n°1296

2
soc:أنظر– 17 Juillet. 1990, R.J.S 1990, n°650, soc.20 Fev.1991, C.S.B.1991. 552 ; soc.27 Juillet 1995, R.J.S 10/95, n°1013 ; soc.10

mai 1999, R.J.S 6/99 n°797. En cas de collusion du frauduleuse, les entrepreneurs successifs sont condamnés solidairement au
paiement des dommages intérêts : soc 15 oct.1987, Bull.civ.v., n°570. Le licenciement sera dans ces cas un licenciement sans

cause réelle et sérieuse (cass.soc.10 mars 1999 précité ; soc 20 février 1990 précité)
3

soc.23:أنظر- Juin 1993, R.J.S 8/95, n°861.
4

,J.Pelissierأنظر – A.Supiot, A. Jeammaud, op.cit, p.370
5

soc.26:أنظر– oct 1994, Dr.soc.1995.55.
6

soc.28:أنظر– mai 1997, R.J.S 8 – 9/97, n°952.
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29/04/1990المؤرخ في 11-90من الأمر 74آثار تطبیق المادة :الثانيلمبحث ا

إذا حدث تغییر في :"على أنھ29/04/1990المؤرخ في 11-90من الأمر 74تنص المادة 

الوضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم التغییر قائمة بین المستخدم 

.و العمالالجدید

یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب الشروط التي ینص علیھا لا

."ھذا القانون و عن طریق المفاوضات الجماعیة

:لعلاقات العمل في القطاع الخاصالمتعلق بالشروط العامة 31-75من الأمر15و تنص المادة 

بالبیع أو التنازل أو التحویل أو إنشاء ،بواسطة الإرثلمؤاجر لا طرأ تعدیل في الوضعیة القانونیة ذإ"

شرك، فإن جمیع علاقات العمل الجاریة أو الحقوق المكتسبة لیوم التعدیل، تبقى قائمة بین المؤاجر الجدید و 

."العمال

انونیة ــــوضعیة القـــم تعدیل الـــل رغـــعقود العماستمراریةى مبدأ ـــن قانون العمل نص علإ

.ؤسسةــــللم

اتفاقاتة متولدة من القانون لا من بغة آمرصالمذكورة یكتسي 74إن ھذا المبدأ الذي قررتھ المادة 

و مع ذلك نجد ،كما أنھ یطبق على جمیع المؤسسات مھما كانت طبیعتھا.المستخدمین الذین لا یمكنھم خرقھ

یتبنى ، آخراتجاهتعدیل القانوني، كما نجد المعاصر یتبنى التفسیر الموسع لمفھوم الالاجتھادفي اتجاھا

.المالك الجدیدلالتزاماتالتفسیر المضیق للتحویل و 

انعدامو لا یھم1المذكورة في القانونالأول، إلى ضم حالات أخرى غیر الحالات الاتجاهو یھدف 

فالاجتھاد.المؤسسةباستمراریةیتعلق أیة علاقة بین المستخدم الأول و الثاني و نفس التفسیر الموسع 

النشاط استلزامفي مكان معین، أقل من میلھ إلى ستغلالللاالدوام المادي استلزامالحدیث أصبح میلھ إلى 

.حافظ على منصب عمل الأجیرالذي بمقتضاه یو ،نفسھ

1
راجع المواد التالیة، سبق ذكرھا–

11–90انون من ق74المادة 
31–75من المر 15المادة 

302-82من المرسوم 36والمادة 



36

لعقود لالإجباري و الآلي الإبقاء ، فإن المستخدم الجدید الملتزم ب)التفسیر المضیق(الثاني الاتجاهأما 

.بأجیر سلفھالاحتفاظالساریة المفعول، یمكنھ أن یرفض 

المذكورة ھي مخیبة للأمل بالنسبة للعمال، بالفعل یعتقد 74إن الآثار الناتجة عن تطبیق المادة 

علق في حین یت،استمرارھاالشغل عن طریق إبقاء عقود العمل و استقرارالجمیع بأن الأمر یتعلق بضمان 

.1الاستقرارالأمر بمجرد حث على 

.عقود العمل یفرض على المستخدم الجدید و لكن ھذا الأخیر لھ مع ذلك القدرة في إنھائھ فبقاء

المطلب (بالنسبة للعامل،:ینظر إلیھا من خلال وجھات نظر ثلاثنإن آثار تطبیق ھذه المادة یجب أ

و أخیرا بالنسبة للمؤسسة )المطلب الثاني(بالنسبة للمؤسسة المتنازلة و ھو المستخدم السابق )الأول

.)الثالثمطلبال(المستفیدة من التنازل أي المستخدم الجدید

1
.J.ClaudeJavillier:أنظر– Op.cit.p.211.
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.بالنسبة للعامل 11-90من الأمر 74آثار تطبیق المادة :المطلب الأول 

العامل إلى أجراء المؤسسة، فھو جزء منھم، و إن العقد الذي انتماءاستمرارھو إن المبدأ الأساسي 

ما أكدتھ المحكمة العلیا في و ھذا .1كان یربطھ بالمؤسسة إلى یوم التعدیل یبقى بینھ و بین المستخدم الجدید

"ي بإعادة إدماج العاملقرارھا الصادر على إثر الطعن بالنقض في القرار المؤید للحكم القاض ص تنحیث .

علاقات العمل الموجودة و الحقوق المكتسبة ساریة بین على أن تبقى302-82من المرسوم 26المادة 

من حدوث ابتداءدة و یستخلص أن العامل یعتبر أجیرا بالمؤسسة الجدی.الھیئة المستخدمة الجدیدة و العمال

"ضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة سابقا تغییر في الو ...

عقود العمل تطبق بصورة آلیة و بقوة القانون و دون التفرقة استمراریةو من ھذا النص نستنتج بأن 

ما بین عقود العمل المحددة المدة و عقود العمل الغیر المحددة المدة و كذا عقد العمل تحت التجربة و حتى 

2قت علاقة عملھم كلھم معنیونأو العمال الذین عل(Préavis)العمال الذین ھم في مھلة الإخطار المسبق 

عقود خاصة بطبیعتھا لأنھا3و أما عقود التمھین فلا تخضع لھذا المبدأ.11-90من قانتون 74بمبدأ المادة 

.داغوجیةیالحصول على ترخیص یوضح مؤھلاتھ المھنیة و البو لأن المستخدم یلزمھ 

(آلي لحقوقھ إن تطبیق مبدأ الحفاظ على عقود العمل عند تحویل المؤسسة یؤدي بالنسبة للعامل إلى تحویل 
.اثانی(؟ الاتفاقیةر الحقوق فما ھو مصی).أولا  (

.24/12/1990المؤرخ في 65773قرار المحكمة العلیا رقم 71عبد السلام دیب المرجع السابق ص :أنظر في ذلك-1

,C.P.Delaporte:أنظر-2 op.cit., p.117§ 225.

Cass.29:أنظر-3 Janvier 1964, QP 1964, P.515 (Françis lefebvre, op.cit., 193
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Transfert:التحویل الآلي للحقوق العقدیة:الأولالفرع Automatique Des Droits Contractuels

و الذي ینص 21/04/1990المؤرخ في 11-90من قانون علاقات العمل قانون 74بمقتضى المادة 

للھیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة ":على

.التغییر قائمة بین المستخدم الجدید و العمال

لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب الشروط التي ینص علیھا 

."ھذا القانون و عن طریق المفاوضات الجماعیة 

.قوة القانونبعقود العمل تطبق بصورة آلیة ستمراریةاو من ھذا النص نستنتج بأن 

منھ تبریر تصرفھ ، و لا یطلب 1فرصة تحویل مؤسستھاختیارو المستخدم حر في مسألة تنظیم و 

، ھو إذا )المالك الجدید(الغیر اتجاهأثر العقود بنسبیة المبدأ المدني المتعلق و أنَ.2ملحةاقتصادیةبضرورة 

ما یضمن فسھا، و ھذا بالمؤسسة نارتباطھمبمستخدم معین من ارتباطامستعبد،و یظھر الأجراء أقل 

أنفسھم مفروضین على المستخدم الجدید، و و ھؤلاء الأجراء یجدون.3مناصب عملھماستمراریةللأجراء، 

.4ھذا الأخیر مفروضا علیھم، دون تدخل إرادتھم

إن التحویل الآلي لعقد العمل یمكن أن یخص إلا جزءا من ھذا العقد و ھذا في حالة تحویل مؤسسة 

ففي ھذه 5)أي بمعنى أن تعدیل الوضعیة القانونیة طرأ على إحدى منشأتین تابعتین لمؤسسة واحدة(جزئیا 

الحالة العامل الذي كان یؤدي مھامھ لصالح مؤسسة و في منشأتین مختلفتین، یرى عقده ینقسم إلى عقدین 

.6و حولت إلى مستخدم جدیدانتقلتیربطانھ بمستخدمین مختلفین لأن إحدى ھاتین المنشأتین 

1
Michel:أنظر– Despax, J.Pelissier, op.cit.,p205 ; J.Pelissier, A.Supiot, A.Jeammaud, op.cit.p.370

نشر .1969جویلیة 9(إلاَ في حالة الفسخ المتوقع  لعقود العمل )166ص 1969دالوز .1968أكتوبر 23نقص فرنسي (لا یتعین على المستخدم أن یخبر الأجراء 
)398.مدني.قرارات محكمة النقض

ج.تعلیق سافاتییھ1972.589مجلة القانون الاجتماعي .1972مارس 01

2
(توقف فرع من النشاط– )298.1دالوز الإعلام السریع، .1979جانفي 17الغرفة الاجتماعیة .نقض فرنسي:

3
ع نفس المرج1976نوفمبر 3، و4.56مدني .نشرة قرارات محكمة النقض1966جانفي 19نقض فرنسي، الغرفة الاجتماعیة، (عبارة اجتھادیة أصبحت نموذجیة –

.)5.547.مدني.، نشرة قرارات محكمة النقض1980أكتوبر 16و 5.445.
4

soc:أنظر– ; 29 Mai 1985, Bull, civ.v.n°307, p221 (G.couturier, op.cit., p354)
5

,J.Pelissier:أنظر- A.Supiot, A.Jeammaud, op.cit., p.371
6

soc.22:أنظر- Juin 1993, R.J.S 89 / 93, n°844 (le comptable qui tient la comptabilité de deux établissements ; un établissement est
cédé: le salarié devait passer au service de la seconde société pour la partie d’activitée qu’il consacrait au secteur cede). Dans le

mêmes sens, soc.9 mars 1994, R.J.S, 4/94, n°377.
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نازل ـــالمت)طاعــــأو الق(أة ــــلى المنشـــاس عـــي الأســـد فــل ینفــد العمــان عقــین إذا كـي حــف

ن المنشأة ـــو المستفید مــــید و ھـــخدم وحـــھ مستــــامل لـــم و العــــقد لا یقســــذا العــــإن ھــــنھ، فــع

.1المتنازل عنھا

دیدة ـروط جــرض شـخدم بفـامل و المستـن العـل مـع كـمل یمنـــود العـــي لعقـــالآلویل ـــإن التح

.2ویلـناسبة التحـدیدة بمـانات جـامل بضمـلا یطالب العـف،ؤسسةمویل الـاء تحـمل أثنـللع

ذه ـامل ھعإذا قبل الـف،ویلـوھریة أثناء التحـدیلات جـامل تعـى العـرض علـیفكن أن ـالمستخدم لا یم

ذا الرفض، ـبب ھـریحھ بســم تسـعدیلات و تـذه التـامل ھـض العـا إذا رفـأم،3بولھ باطلـإن قـالتعدیلات ف

.4يقـبب جدي و حقیــذا التسریح دون سـفإن ھ

:لمكتسبة الامتیازات ابجمیع احتفاظھعقد العمل رغم تنفیذإذا رفض العامل :أولا 

ولدة من ـرة متـسي صبغة آمـالمذكورة یكت11-90ر ـن الأمـم74ررتھ المادة ــذي قـبدأ الـإن ھذا الم

ا ـــــم خرقھ كما أنھ یطبق على جمیع المؤسسات مھمـذین لا یمكنھـن الـالمستخدمیاتفاقاتالقانون لا من 

وغ لھ كذلك ـخدم الجدید و لا یسـحویل عقد العمل إلى المستـكما لا یسوغ للعامل أن یرفض ت.كانت طبیعتھا

.یر یمارس نفس النشاطـالأخقاء مع مستخدمھ السابق حتى و إن كان ھذا ـطلب البـأن ی

مل مع المستخدم الجدید فإنھ یعتبر مستقیلا من ـالعاستمرارض العامل ـففي الحالة الأولى إذا رف

القضائي في الاجتھادؤولیة ھذا الرفض و ھذا ما أكده موقف ـدم الجدید مسـیتحمل المستخو لا.5عملھ

.ضـي بالتعویـرار المؤید للحكم القاضـض في القـبالنقعن ـثر الطلیا، إـن المحكمة العـالصادر عالقرار

الرفض رشروط لتبریـلطلب المدعي دون بیان شرط من الاستجابواالاستئنافاة ـین أن قضـیتبثـحی"

.6"یھ فإنھم لم یؤسسوا قرارھمـبھ لمواصلة العمل في المنصب الذي أقترح علیھ، و علأدلى الذي 

1
soc.10:أنظر– Janvier 1995, R.J.S 2/95, n°108

2
soc.3:أنظر– mars 1993, R.J.S 4 /93, n° 375.

3
,C.J.C.E:أنظر– 10 Fev.1988, REC. 1988..739.

4
,Paris:أنظر– 21

e
ch, 16 Sep 1992, Debry.

5
,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit., p.205 ; J.C.Javillier, op.cit, .,p212 «La cour d’appel ne peut mettre à charge du cédant des

indemnités pour la rupture d’un contrat de travail qui est imputable au fait que le salarié refuse de travailler pour le cessionnaire
avec lequel pourtant son contrat subsiste en vertu du texte survisé… »

Soc., 27 Janvier 1971, J.C.P.1971 IV, p.57 ; voir également soc., 24 mars 1969, D.1970, p.31
J.M.Verdier, A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., p343 (soc., 16 Janvier 1990)

6
.20/11/1989:المؤرخ في54217، قرار المحكمة العلیا رقم 70عبد السلام دیب المرجع السابق، ص :أنظر-
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ع مستخدمھ الأصلي، فھذا لن یكون إلا ـالعمل ماستمرارانیة، إذا أراد العامل ـا في الحالة الثـأم

Envers)2من قانون العمل74ادة ـــھر المـــبظمىــــا یســــذا مـــــو ھ.1رام عقد عمل جدیدـبإب de

l’article 74 D.T).

Clause)"شرط الضمیر"نـعحدیثـیجري ال de conscience)مح ـي تسـالتعیین القاعدةـلت

دما تنتقل ـخ عنـذا الفسـن ھــویض عــى تعـصول علـوخا و الحــسلھم مفـد عمـعقاعتبارللصحافیین 

حافیین ــــون ھؤلاء الصـــتى لا یكــــذا حــــو ھ.3د شخص آخرـھا إلى یـملون بـؤسسة الصحافة التي یعـم

.دیدةــــــوجیھات جـــــدارات بتــــإصمل في جریدة لھا إدارة جدیدة و تطبعــــبرین للعــــمج

الاجتھادو .قانوني وحید یسمح للصحافیین إثارة مثل ھذا الشرطاستثناءو یعتبر الفقھاء ھذا الشرط 

»الاعتبارالقضائي یأخذ بعین  Intuitu personne .4للتخفیف من مدى قاعدة الحفاظ على العقود«

، إذ لا یمكن للعمال عدا الصحافیین إثارة مثل 74تعتبر قاعدة شرط الضمیر مخالفة لمبدأ المادة فبطریقة ما

ة لا تتفق مع ذا المھندس لا یمكنھ إثارة شرط الضمیر، حتى لو كانت تصوراتھ الشخصیكو ھ،ھذا الشرط

.5تصورات المستخدم الجدید

إذا رفض العامل تنفیذ عقد العمل بسبب تعدیل عنصر أساسي في عقد العمل من طرف المستخدم :ا یـــانث

:الجدید 

إن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین لا یمكن تصور إعمالھا على إطلاقھا في عقود العمل شأنھا شأن 

یام المستخدم بإجراء العقود المدنیة و التجاریة، حفاظا على مصلحة المشروع، فقد تقتضي ھذه الأخیرة ق

.تعدیل في عقد العمل دون موافقة العامل

1
soc.29:أنظر– mai 1985, préc ; soc. 16 Janvier. 1990, D., 1990, Inf, rap., 29 – 30 (G.couturier, op.cit., p354)

2
,G.Couturier:أنظر– droit du travail.op.cit., p 354, §233.

3
Gerard:أنظر– couturier, op.cit.,p354, § 233

J.Pelissier, A.Supiot, A.Jeammaud, op.cit., p370, §337.
4

,J.Pelissier:أنظر– A.Supiot, A. Jeammaud, op.cit., P372 :
Sur la clause de conscience des journalistes, seule exception légale : les journalistes, s’ils peuvent faire jouer la clause dite de

conscience art 761-7. La jurisprudence tient compte de l’intuitu personne pour atténuer la portée de la règle. (soc.5 Déc.1989,
Bull.v, n°695 : employé de Maison).

La C.J.C.E juge que ‘si la directive permet au travailleur de rester au service du nouvel employeur dans les mêmes conditions que
celles convenues avec le cédant, elle ne saurait être interprétée comme obligeant le travailleur à poursuivre la relation de travail

avec le cessionnaire .» « si le travaille décide librement de ne pas poursuivre le contrat de travail avec le cessionnaire, il
appartient aux états membres de déterminer le sort réservé au contrat de travail » ; ils peuvent prévoir que le contrat de travail

est résilié soit à l’initiative du salarié, soit l’initiative de l’employeur (C.J.C.E. 7 mars 1996)

5
,G.Couturier:أنظر- op.cit.,p354

Soc 17 Nov 1976. D., 1976, inf, rap ; 340, JCP, 1977, IV, 2.
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و نظرا لأن قیام رب العمل بھذا الإجراء یعد خروجا على مبادئ القوة الملزمة للعقد، و قد یترتب 

علیھ المساس بحقوق العامل، فكان لزاما أن یوجد أساس لحق المستخدم في القیام بھذا الإجراء، ووضع 

.1بالمحافظة على حقوق العمال، في مواجھة المستخدم عند قیامھ بھذا التعدیلالضوابط الكفیلة 

»2رالقرار الشھیبـو بالفعل و بموج Raquin وقفا جدیدا في ـرنسیة مـض الفـكمة النقـمحنتـتب«

ي تعدیل عقد العمل بإرادتھ المنفردة و ذلك بالنظر إلى مدى تأثیر ھذا ـن إعمال المستخدم لسلطتھ فأـش

د التعدیل ـعالاجتماعیةنتج عن التعدیل قلق في حیاة العامل ، فإذا 3التعدیل على الحیاة الشخصیة للعامل

ر ـس إذا لم یؤثـو بالعك.كن للمستخدم إجراؤه إلا بعد حصولھ على الموافقة المسبقة للعاملـجوھریا، لا یم

.4تخدمــــنفردة للمســـمالھ بالإدارة المعو من ثم یمكن إاھ یكون غیر جوھریالتعدیل على حیاة العامل فإن

و .س شخصیة مما یجعلھ نسبیا یختلف من شخص إلى آخرـبنیا على أســیار كان مـالمعذاـإلا أن ھ

كان العمل مثلا قد یشكل تعدیلا جوھریا بالنسبة لعامل ـمل كمـرط من شروط عقد العـدیل شـعلیھ فإن تع

اضي الخوض في نفسیة و شخصیة العامل من القلب ـبأن المعیار یتطنتج من ذلك ـیست،زبـأعونھكآخر ل

ر مدى تأثیر التعدیل المحدث من قبل المستخدم على الحیاة الشخصیة للعامل، الشيء الذي یكاد ـقصد تقدی

.5ستحیلاـأن یكون م

إن ھذه العــیوب دفعت القـضاء إلى البحث عن مـعیار جدید یبتعد كل البـعد عن أي مـظھر نسـبي أو 

معیار موضوعي، ییسر على القاضي تحدید استحداثفكانت ھناك ضرورة في .نفـساني أو شخصي

ة النقـض لمـحكمالاجتماعیةأصبحت الغـرفة 19966ففي سنة .طبیـعة التعدیل المجرى من قبل المستخدم

الفرنسـیة تمیـز بین التـعدیل الـذي یلحق عقد العمل و الذي یشكل حسب ما كـان علیھ الأمـر سابقا تعـدیلا 

.7جوھریا، و التعدیل الذي یلحق فقط ظروف العمل، و ھو یعـد تعدیلا غیر جوھریا

قد ـدیلا لعـمل، عد تعـالتعدیل مدة العمل، التأھیل، الأجر، و مكان تأدیة العسـ، إذا متبعا لذلك

لقاعدة العقد شریعة احتراماستطیع المستخدم إجراءه إلا بحصولھ على موافقة العامل، ـالعمل، لا ی

1
.142، ص 1994قوق، جامعة عین الشمس، مصر، أنظر محمد عبد الغفار البسیوني، سلطة رب العمل في الإنفراد بتعدیل عقد العمل، رسالة دكتورة في الح–

2
Cass.soc.8:أنظر– Oct.1987, Dr.soc.1988, P.140, note J.Savatier

3
.304بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق ص :أنظر-

4
-F.Lefebvre, op.cit., p191 §947.

دار النھضة العربیة، القاھرة، )دراسة مقارنة(المحددة المدة عبد العزیز المرسي حمود، تحدید نطاق سلطة رب العمل في الإنفراد بتعدیل عناصر عقد العمل غیر 
.34، ص 1998

5
,F.Bocquillon:أنظر- contrat de travail, modification, rep.trav.Dalloz, Janvier 2004, §35 – 36.

6
Cass.soc.10:راجع القرار– Juill.1996, Dr.soc.1996, p976, obs. H.Blaise.

7
,P.Waquet:أنظر- la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail, R.J.S 12/1996, p791 -792.
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عدیل أو ـلھذا التعدیل، لا یسع للمستخدم إلا العدول عن رغبتھ في التلة رفض العاملـو في ح.1المتعاقدین

سریح ـعنھ التكل رفض التعدیل خطأ تأدیبیا ینجرأن یشو في ھذه الحالة الأخیرة لا یمكن.تسریح العامل

الواقع یعد تسریحا خالیا من السبب الجدي و ریحـ، بل إن التس2تعویضدونـبدون مھلة إخطار و ب

.3یقيــالحق

11-90بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عدل موقفھ فیما یخص تعدیل عقد العمل و ھذا بصدور قانون 

1982مما عرفھ قانون علاقات الفردیة لسنة انسجاماالذي یعتبر أكثر تنظیما و 21/04/1990المؤرخ في 

مؤسسة و تسییرھا و سلطة سلطة إدارة ال)المستخدم(، لأن ھذا الأخیر أعطى لصاحب العمل 82/064رقم 

المصلحة، في أي منـصب آخـر مطابق لتأھیلھ في حاجة تعیین أي عـامل، في إطار تنظـیم نشاطھ أو عـند 

فوضع العامل في حالة شبھ نظامیة تعرضھ إلى تقلبات المـناصب .5أي مكان تنشط فیھ المؤسسة المستخدمة

أو غییرامل حتى و إن كـان إجـراء التالحقوق المكتسبة للعو المسـؤولیة، یكتفي فیھـا القضاء بمراقبة بقاء 

فعـلاقة الـعمل في ظـل التـشریع السابق .6شخصیة بعـیدة عن المـؤھلات الحقیقیة للعامللاعتباراتالنقل 

المسـتخدم بنفسھ، و لم یعدھا نص على وثیقة التـوظیف التي یالقانون وكان كانت تسري في إطار تنظیمي، 

.عـقد یتفق بمقتضاه الطرفان، كل ذلك یـدعم طابع الإذعانینص على 

تراجع عن الاجتماعیةو الاقتصادیة، في إطار الإصلاحات 11-90غیر أن قانون علاقة العمل 

كان منصب عمل غیر الذي منھ بحق العامل في الحمایة من كل تمییز لشغلھ 6موقفھ و نص في المادة 

العامل بالمساھمة في على حقمن نفس القانون7كرامتھ، كما تنص المادة احترامو مبنیا على مؤھلاتھ

، مراعاة...ةیمجھودات المستخدم الرامیة إلى تحسین التنظیم و الإنتاجیة، تنفیذ تعلیمات السلطة السلم

الناتجة عن العمل، مما یجعل وضعیة العامل أكثر خضوعا لعقد العمل، منھا على خضوعھا الالتزامات

.لطة المستخدملس

1
.103أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص :أنظر–

.72ص 2003الجزائر –والتوزیع رشید واضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار ھومة للطباعة للنشر
2

Cass.soc.23:أنظر- Janvier 2001, Bull.civ.v, n°19.
3

cass.soc.24:أنظر– Nov 1999, Bull.civ.v, n°456.
4

.100رشید واضح المرجع السابق ص :أنظر-
5

یحدد الحالات والحدود التي یمكن فیھا للعامل أن یشغل بصفة استثنائیة منصب عمل لم یستكمل تماما ":من القانون الأساسي العام للعامل على أنَھ59تنص المادة -
".قیةمقاییس التعیین فیھ، إذا تبیَن أنَ العامل أھل لشغل ھذا المنصب یثبت فیھ، وفي حالة العكس یعاد تعیینھ في منصب یناسب مؤھلاتھ الحقی

یمكن للھیئة المستخدمة أن تعین العامل الذي یتحتم علیھ قبول أيَ :الخاص بتنظیم الأحكام التشریعیة لعلاقات العمل الفردیة على أنَھ82/302من قانون 22تنص المادة 
".ھایم عملمنصب عمل آخر یطابق تأھیلھ وفي أي مكان تابع للھیئة المستخدمة مع مراعاة الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا وفي إطار تنظ

6
"شرفي محمد، مستشار بالمحكمة العلیا، محاضرة بعنوان:أنظر– منازعات العمل 1997، 2، المجلة القضائیة، الجزء "سریان علاقة العمل، نشأتھا وسریانھا:

.والأمراض المھنیة
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إذا ،یعدل عقد العمل"من قانون علاقات العمل على أنھ 62فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا من تلك التي نص علیھا الاتفاقاتوأالاتفاقیاتكان القانون أو التنظیم أو 

.1"العملعقد

من نفس القانون و التي نصت 63نفس المشرع على إمكانیة تعدیل عقد العمل في المادة و لقد نص

"على أنھ مع یمكن تعدیل شروط عقد العمل و طبیعتھ بناءا على الإرادة المشتركة للعامل و المستخدم :

.2"مراعاة أحكام ھذا القانون

مل ھذه جزئیا أو كلیا، إذا فرضت یحتم على الطرفین تعدیل علاقة العأن الواقع العملي قد غیر

الطرفین لإرادةاعتبارالجماعیة ھذا التعدیل دون الاتفاقیةالقانون أو أو حتممصلحة أحد الطرفین ذلك، 

.3لذلك

:لعمل التي یمكن للمستخدم الجدید القیام بھا اصور تعدیل شروط و ھذه بعض

و أكثر من ذلك یمكنھ نقل المناصب .العملسیر المؤسسة یمكن للمستخدم دائما تعدیل شروط لحسن

و لكن تحت تحفظ أن لا یكون ھذا التعدیل یمس عنصر جوھري في عقد العمل و بالتالي، تعدیلھ یلحق 

.4ضررا بالعامل

الوقوف في تاریخ إبرام العقد من أجل تقدیر الطابع الجوھري من عدمھ للعنصر المراد یجب

.5تعدیلھ

:تعدیل مھام العامل –أ 

استفادلا یؤدي إلى إنھاء عقد العمل على مسؤولیة المستخدم إذا (Affectation)إن تغییر التعیین

و لكن ھذا التعدیل قد یصبح سببا في إنھاء علاقة ،العامل في منصبھ الجدید من ممیزات مطابقة أو متساویة

خفض الأجر، ضرر :ضرر مادي(العمل تحت مسؤولیة المستخدم إذا ألحق بالعامل ضرر مادي و معنوي 

.إلخ ...مثلا خفض في السلطات :معنوي (

1
المتعلق بقانون علاقات العمل.21/04/1990المؤرخ في 11–90من الأمر 62المادة :أنظر-

أنظر-2
).سبق ذكره(11–90من الأمر 63المادة 

3
.73رشید واضح، المرجع السابق ص :أنظر–

4
.F.Lefebvre:أنظر– op.cit., p 191.

5
cass.soc.18:أنظر– Octobre 1979 (F.Lefebvre, op.cit., p 191).
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:تعدیل مكان العمل–ب 

فحسب .عقد العملإبرام ما إذا كان مكان العمل عنصرا حاسما أثناء في كل حالة یجب البحث

بسبب (القضائي، في حالة ما كان مكان العمل یمثل في ذھن العامل شرط أساسي في العقد الاجتھاد

فالمستخدم الذي یعدل بالإرادة المنفردة مكان العمل و )الاجتماعیةعلى حیاتھ المھنیة، العائلیة، و انعكاساتھ

.1موافقة العامل مسؤول عن فسخ العقددون 

القضائي یأخذ بعین فالاجتھادلیس دائما معیارا قاطعا، )، زیادة مدة السیر امتداد(المسافة معیارإن

.2إلخ...كذلك صعوبات التنقل، التعب الإضافي الذي تفرضھ المسافة الجدیدة، تغیرات التوقیت، الاعتبار

)تغییر مكان العمل(التنقل الاحتمفي عقد العمل، إذا كان عنصر أساسي لا یعتبر إلا أن مكان العمل

مھن الالجماعیة أو ناتج عن أعراف مھنیة مثل ما ھو الحال في الاتفاقیةفي أو قد ورد في عقد العمل، 

.و الأشغال العمومیةن العمرابالمرتبطة 

:تعدیل أوقات العمل–ج 

ھذا التعدیل لا و لكن .قھ تعدیلھا، كما من حتحدید أوقات العمل في المؤسسةمن واجب المستخدم 

غیر أنھ في بعض الحالات بینت محكمة النقض الفرنسیة أن التوقیت .یبرر مبدئیا فسخ العقد تحت مسؤولیتھ

كون أمام فسخ و تحت لھا أضافت شرطا آخر و علیھ حتى نو في قرار آخر3یعتبر عنصرا جوھریا

سس على خصوصیات وضعیتھ مسؤولیة المستخدم، یجب أن لا یكون رفض العامل التوقیت الجدید مؤ

.4وقت التعدیل و إنما یعود تقدیره إلى تاریخ إبرام العقد

Mise:اقتصادیةالتوقف المؤقت للمؤسسة لأسباب –د  à Pied Pour Raison Economiques

قلة المواد الأولیة، تراجع (اقتصادیةعندما تعرف أي مؤسسة تراجع كبیر في نشاطھا بسبب أوضاع 

.5یعرضھا ھذا الوضع إلى التوقف المؤقت...)في المبیعات 

اتفاقیةیمكن للمستخدم توقیف العمال دون أي تعویض خلال ھذه المدة إلا إذا وجدت قاعدة  مخالفة        

.أو ترتیبات قانونیة

1
,J.Pelissier:أنظر– A.Supiot, A. Jeammaud, op.cit., p 373.

2
Françis:أنظر– Lefebvre, op.cit., p 191.

3
Cass.soc.22:أنظر– Mai 1975 (Françislefebvre op.cit., p191).
4-Cass.soc.18 Octobre 1979 : J.M.Verdier, A.Coeuret, M.A.Souriac,
5

F.Lefebvre:أنظر– ; op.cit., p 189, 941.
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القبول ففي حالة،1لا ھاما لعقد عملھالعامل یمكنھ قبول أو رفض ھذه الوضعیة لأنھا تعتبر تعدیإنَ 
و العامل .ق المستخدمتفإن مسؤولیة الفسخ تقع على عاالرفضحالةفي نكون أمام تعلیق علاقة العمل، أما 

.2یبرر ذھابھ بالتعدیل الصادر بالإرادة المنفردة للمستخدم لأحد الشروط الأساسیة لعقد العمل

:حقوق العامل العقدیة :ثـــــانیا 

إن بقاء عقد العمل یعني أن مضمونھ و كیفیاتھ تربط بین المستخدم الجدید و العامل كما كانت تربط 

سابقا العامل بمستخدمھ السابق و علیھ، إن العامل یحتفظ بحقوقھ المكتسبة قبل التعدیل القانوني للمؤسسة 

، و على 3في خدمة المستخدم السابقالمستخدمة، و لھذا فإن أقدمیتھ تحتسب من المدة التي كان موجودا فیھا 

مدة الإخطار، ولحساب علاوة الأقدمیة الكاملة في المؤسسة، الاعتبارالمستخدم الجدید أن یأخذھا بعین 

و ھذا ما .تعویض الإخطار و التسریح ھذا في حالة إنھاء علاقة العمل، و كذا تعویض العطل المدفوعةو

الصادر على إثر الطعن بالنقض في 11/04/2000المؤرخ في 196348أكده قرار المحكمة العلیا رقم 

"قرار مؤید لحكم و الذي جاء في منطوقھ المؤرخ 11-90من القانو74حیث أنھ عملا بأحكام نص المادة :

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة تبقى جمیع [التي تنص على أنھ 21/04/1990في 

لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في -مول بھا یوم التغییر قائمة بین المستخدم و العمال علاقات العمل المع

علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب الشروط التي ینص علیھا ھذا القانون و عن طریق المفاوضات 

أنھ في حیث .البیع، الضم، تغییر الطبیعةالاستخلافطرأ من خلال یو حیث أن ھذا التغییر قد ]الجماعیة

قضیة الحال و كما یستخلص من دیباجة و أسباب القرار المطعون فیھ و من الوثائق الإجرائیة بأن الطاعن 

في نشاطھا و استمرتإلیھ و احتفظت بطبیعتھا و انتقلتقد الاقتصادیةأباه و أن ھذه المؤسسة استخلفقد 

عند المستخدم اكتسبھاتضاف إلى تلك التي ھاأكتسبمن ثم فإن العقد مازال قائما و أن أقدمیة العامل التي 

و بفصلھم على ھذا النحو فإن قضاة الموضوع قد أحسنوا تطبیق القانون و سببوا قرارھم و بالتالي .الجدید

".4فإن الوجھ غیر مؤسس

1
.Cass.soc:أنظر– 7 Janvier 1972 (F.Lefebvre, op.cit.p 941).

2
Cass.soc.11:أنظر– Janvier 1962.

Cass.soc. 04 Octobre 1979.
3

,C.P.Delaporte:أنظر– op.cit., p117.
M.Despax, J.Pelissier, op.cit., p205

Soc. 18 février 1971, J.P.C 1971, som, p 78.
Soc. 29 Janvier 1969, B.IV, p 49, n°61.

G.Couturier, op.cit., P 354.
Soc.7 mars 1979, Bull.civ.V., n°204, P 144.
Soc. 11 Fev. 1982, Bull. civ.v., n°89, p 65.
J.Pelissier, A.Supiot, A.Jeammaud, op.cit. p 372, § 338.
J.C.Javillier, op.cit., P 212.

4
.11/04/2000المؤرخ في 196348قرار المحكمة العلیا رقم .71عبد السلام دیب المرجع السابق ص :أنظر–
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كما أنھ 1أن یطلب من المستخدم الجدید إعطاءه شھادة عمل تتضمن أقدمیتھ الإجمالیةیمكن للعامل

.2ھذا الأخیر المحافظة على الأولویة في التشغیلمیمكنھ أن یثیر أما

Sort:مصیر العلاقات الجماعیة:الثانيالفرع Des Rapports Collectifs

تنص على أنھ في 21/04/1990المؤرخ في 11-90من قانون علاقات العمل الأمر 74إن المادة 

.للھیئة المستخدمة، تنتقل عقود العمل إلى المستخدم الجدید بقوة القانونحالة تعدیل الوضعیة القانونیة 

بالمقابل فإن الحقوق الجماعیة للعمال تضیع بسبب التحویل، إلا إذا كانت مطابقة مع تلك الموجودة 

، )أولا(و في ھذا المجال سنتعرض إلى مندوبو العمال و المندوبون النقابیون .3عند المستخدم الجدید

).ثالثا(، النظام الداخلي و الأعراف )ثانیا(الجماعیة تفاقیاتالا

.مندبو العمال و المندوبون النقابیون :أولا 

:مندوبو العمال–أ 

نظرا لصفتھم كممثلین للعمال و إلى ما تؤدي بھم ھذه الوظیفة من مواقف عادة ما تجعلھم في خلاف 

لحمایة القانونیة یحول دون تسریحھم بسبب النشاط المرتبط مع المستخدم، یتمتع مندوبوا العمال بنظام من ا

"من قانون علاقات العمل على أنھ113فقد نصت المادة .4بمھمتھم التمثیلیة لا یمكن أن یكون أي مندوب :

موضوع تسریح أو تحویل أو أیة عقوبة تأدیبیة، أیا كان نوعھا بسبب النشاطات التي یقوم بھا بحكم مھمتھ 

".5التمثیلیة

1
Dés»:أنظر– lors que le contrat liant le salarié à une entreprise à subsisté à la suite de la modification intervenue dans la

situation juridique de l’employeur qui s’est substitué à une société filiale, le travailleur qui a intérêt en vue de son
réembauchage, lorsqu’apparait l’unité d’emploi pendant une langue période, est fondé en vertu de l’article 23, paragraphe 8 du

livre du code du travail, à demander que la date d’entrée portée sur son certificat de travail par la filial soit celle du début
d’exécution de la convention au service de la maison mère, encore que la filiale n’ait pas été créée à l’époque ». (soc 13

Novembre 1967n J.C.P, 1967, som.p.181 : M.Despax, J.Pelissier, op.cit., p 205)

2
soc.26:أنظر– Fev. 1992, Dr. Soc.1992. 378

J.Pelissier, A.Supiot, A. Jeammaud, op.cit., P372.
3

,C.P.Delaporte:أنظر– op.cit., p 118.
4

.2007بلولة، انقطاع علاقة العمل، منشورات بیرتي الجزائر .ح.الطیب بلولة، جمال :أنظر–
5

.21/04/1990:المؤرخ في11–90من الأمر 113المادة :أنظر–
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فیا فقط ــــنبھا القانون، مكتـي تجـسریح التـراءات التـص ملاحظة تتعلق بإجـــذا النـــر ھـــیو یث

ى ذلكـــ، و یضاف إل1ریحـأن التسـوص علیھا بشـراءات المنصـترم الإجـالحمایة، عندما لا تحرح مبدأـبط

.لمراقبة مدى مشروعیة ھذا التسریحة ـ، بالنسب1990أفریل 21ش العمل في قانون ـمفتاختصاصغیاب 

دة ــــحول مصیر عھاجتھادين ذلك، بالرجوع إلى نفس القانون لا نجد أي نص قانوني أو ـــثر مــــبل أك

رد ـدة مندوب العمال مثل عقد العمل أم تنتھي بمجـؤسسة، ھل تستمر عھـمندوب العمال في حالة تحویل الم

تغییر المستخدم ؟ 

القضائي الفرنسي الذي أجاب عنھا و عن أسئلة أخرى بالاجتھادذا السؤال سنستعین ابة عن ھــللإج

.من خلال قرارات محكمة النقض الفرنسیة

:المندوبون النقابیون–ب 

غط أو أن یتخذ أي ـتخدم أن یمارس أي ضـن للمسـو أنھ لا یمكـھھذا الشأن ـرسة بـالمكاعدةـإن الق

:مل على أنھـلاقات العـانون عـمن ق53ص المادةـــفتن.2النقابيشاطھم ـبب نـأدیبي ضد العمال بسـر تـتدبی

زل أو ـوبة العـابیة، عققاتھ النطابب نشـابي، بســــندوب نقــــى أي مـــط عللجوز للمستخدم أن یسـلا ی"

.وعھاـفما كان نـأدیبیة كیـقوبة تـل أو عیالتحو

نوني أو اـؤسسة، فلا یوجد نص قـفي حالة تحویل المندوب النقابي ـدة المـبة لمصیر عھسبالن

ي ـن ھذه الأسئلة سنجذه فـالجواب ع،ر لمندوب العمال و علیھـفس الأمـیتطرق لذلك و ھو ناجتھادي

م تغییر ـد العمل رغـثل عقـابي تستمر مـندوب النقـدة المـأن عھاعتبرالقضائي الفرنسي الذي الاجتھاد

.3، و ینطبق الأمر على ممثلي العمال)تحویل المؤسسة(للھیئة المستخدمة الوضعیة القانونیة 

4مالـبي أو مندوب العاـندوب النقـینص القانون على أن التحویل لا یضع حد لعھدة الممة اـفة عصب

رف المستخدم الثاني ـن طـریح مسـو أن الت،استقلالیتھاشأة المحولة على ـإذا حافظت المؤسسة أو المن

.5سبقة من مفتش العملـمیتطلب الموافقة ال

امیة للعمال المحمیین أي لحیعتبر من الإجراءات ا)طلب الموافقة من مفتش العمل(إن إجراء 

المندوبون النقابییون و الممثلون المنتخبون في لجان المشاركة و مندوبو العمال و التي على المستخدم 

1
.117ابق، ص بلولة المرجع الس.ج.الطیب بلولة، جمال:أنظر–

2
.21/04/1990:المؤرخ في11–90من الأمر 53المادة :أنظر–

3
Cass.Crim.25:أنظر– Fev.1976 (J.M.Verdier, op.cit., P 345)

4
,C.P.Delaporté:أنظر– op.cit., p.119.

5
,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., P345.
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أو غیر محدد المدة، و 1محمي، سواء كان عقد العمل محدد المدةعاملفي حالة إنھائھ لعقد عملاحترامھا

.2كذا أثناء تغییر في الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة

و التي )تعدیل الوضعیة القانونیة لجزء من المؤسسة مثلا منشأة تابعة لھا(التحویل الجزئي في حالة

عان تحویل عقد ھذا المندوب إلى القضائي و القانون یخضالاجتھادیكون فیھا المندوب تابع للمنشأة، فإن 

رفض مفتش العمل منح موافقتھ، على المستخدم و في حالة.3موافقة مفتش العمل الذي یضمن غیاب التمییز

.أن یعرض على العامل عمل مماثل

عن المسؤول باعتبارهو علیھ إن إنھاء عھدة مندوب لا تكون بقرار من رئیس المؤسسة وحده، 

.4تنظیم المؤسسة

القضائي عندما أكد أن تغییر الشكل القانونـي للمـــؤسسة لا یؤدي إلى تعدیل وظائف الاجتھادإن 

مبدأ الحفاظ على :من قانون العمل74إنما یتعلق الأمر بتطبیق المبدأ العام الذي تنص علیھ المادة 5المندوبین

للمستخدم و بالتالي الحفاظ على التمثیل النقابي في المؤسسة حقوق العمال في حالة تعدیل الوضعیة القانونیة

.بدون إجراءات جدیدة

»و یرى الفقیھ  Savatier ن عینوا في من القرار المذكور ھي أن المندوبوبأن الفكرة المستوحاة «

تحت إدارة انتقلتالمؤسسة و أنھم یحافظون على وظائفھم في ھذه الأخیرة مادامت موجودة و حتى لو 

.6مستفید آخر

لتمثیل العمال داخل المؤسسة، و ھذه المنظمة تستمر مادامت المؤسسة فالمندوبون تابعون لمنظمة 

.تحافظ على ھویتھا

1
Catherine:أنظر– Puigelier, droit du travail (les relations collectives), Armand colin 1999. P122 .

2
cass.crim:أنظر– 4 Janvier 1991, Bull, crim. N°10

Cass.7 Oct 1992, Bull.civ.v, n°501 (Cohen, le droit des salariés protégés en cas de changement d’employeur, Dr social 1997.263).
3

Cass.soc.24:أنظر– Nov 1992, Bull.civ.v., n°571 (catherine puigelier, op.cit., P123.)
4

,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., p 345.
5

Affaire:أنظر– Schambach : Cass. Crim 21 Février 1976, D.O 1976,. P413 (J.C.Javillier op.cit., P220) « attendu qu’en effet les
délégués syndicaux sont institués, aux terme de la loi, dans les entreprises, quelle que soit la forme juridique, qu’ils conservent

dés lors leur fonction d ans l’entreprise ou ils ont été régulièrement désignés indépendamment des changements qui peuvent
intervenir dans la personnalité physique ou morale, de l’exploitant ».

6
,J.C.Javillier:أنظر– op.cit, p.220.
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:الجماعیة الاتفاقیة:انیا ـــث

ال و الجماعیة في كونھا تحقق التكافؤ في القدرة على التفاوض بین العمالاتفاقیةتبرز أھمیة

العمال كجماعة تشكل طرفا واحدا، یحقق نوعا من التوازن بین الطرفین، تكتلأصحاب العمل، ذلك لأن 

لأصحاب العمل، و بھذا یحقق العمال من خلال الاقتصادیةحیث تكافئ القوة الجماعیة للعمال، القوة 

.1الفردیةالجماعیة مكاسب لم یكن لھم أن یحققوھا بعقودھم الاتفاقیة

و الاقتصادیةالجماعیة للعمل أكثر من التشریع تجاوبا مع التطورات الاتفاقیةو من ناحیة أخرى تعد 

.2جدید یسایر ما یستجد من متغیرات تلك الظروفاتفاق، حیث یمكن مراجعتھا و إبرام الاجتماعیة

،و توازن العلاقة ما بین العامل و المستخدماستقرارھذه التطورات و التي تؤثر على و من بین

التعدیل في الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة، أو ما یسمى بتحویل المؤسسة و الذي تضمنتھ المادة 

إذا حدث تغییر في الوضعیة :"و التي تنص على أنھ 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90من الأمر 74

بین المستخدم الجدید و ةى جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم التغییر قائمالقانونیة للھیئة المستخدمة تبق

الأشكال و حسب الشروط التي ینص علیھا ي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمنالعمال لا یمكن أن یطرأ أ

."ھذا القانون و عن طریق المفاوضات الجماعیة

لفردیة للعمل الساریة أثناء التحویل دون أن إن ھذه المادة تضمن في الحقیقة الحفاظ على العقود ا

.3الجماعیة التي كان طرفا فیھا المستخدم السابقالاتفاقیةباحترامتلزم المستخدم الجدید 

.الجماعیةالاتفاقیةباحترامیلزم فیھا المستخدم الجدید استثنائیةیعتبرھا الفقھاء فھناك حالات

1
.2009ة للنشر والتوزیع بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الأول، مدخل إلى قانون العمل الجزائري، دار الخلدونی:أنظر–
133ص

2
,G.Adam.J.D.Raymaud:أنظر– J.M.Verdier, la négociation collective en France, Edition économie et humanisme. Les éditions

ouvrières 1972 P 56.
J.D.Raynaud, nature et rôles de la convention collective, revue Française de la sociologie 11.1978., p171

3
,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.ci, p206.
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:الجماعیة على المستخدم الجدیدالاتفاقیةاحترامالتي یفرض فیھا الاستثنائیةالحالات –أ 

جماعیة ممتدة، فلا إشكال ھناك لأنھا ستفرض على اتفاقیةالجماعیة المطبقة سابقا، الاتفاقیةإذا كانت-1

.1ھذا الأخیر یقع في نفس فرع النشاطاستغلالالمستخدم الجدید بشرط أن یكون 

الجماعیة، فھو الاتفاقیةالمستخدم الجدید ھو نفسھ عضو في منظمة أرباب العمل الموقعین على إذا كان-2

.باحترامھاشخصیا خاضعا لھا و بالتالي فھو ملزم 

الجماعیة التي كان یعمل بھا المستخدم السابق الاتفاقیةإذا وجد عرف معمول بھ في المؤسسة بتطبیق -3

.2من قانون العمل74ھم طبقا للمادة على العمال الذین حول عقد عمل

إذا كان المستخدم الجدید لا ینتمي إلى منظمة أرباب العمل الموقعة، أو أنھ لا ینتمي شخصیا إلى 

الجماعیة التي تعتبر بنظر الاتفاقیةالجماعیة و التي فرضا، لم یتم تمدیدھا، فإنھ غیر ملزم بھذه الاتفاقیة

.3القانون، أجنبیة عنھ

و الحفاظ على العقود باحترامعلى أنھ بمناسبة تحویل المؤسسة یلزم المستخدم الجدید الاتفاقیةإذا نصت -4

إلا أن .الجماعیة التي كان یخضع لھا المستخدم السابقالاتفاقیةباحترامالفردیة للعمل بل أكثر من ذلك یلزم 

التي إن لم تتضمن توضیحا صریحا بھذا اقیاتالاتفالقضائي الفرنسي تبنى تفسیرا ضیقا لمثل ھذه الاجتھاد

المعنى لن تلزم المستخدم الجدید بإفادة عمالھ لیس فقط بالمزایا المكتسبة، لكن حتى المزایا الجدیدة 

.4الجماعیةالاتفاقیةالمتحصل علیھا بعد تعدیل 

1
,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit., p 206.

J.M.Verdier, A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., p 345
F.Lefebvre, op.cit., p 226, § 1113.

2
,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., P 345.

3
,F.Lefebvre:أنظر– op.cit., p 227

«En l’absence de clause expresse de maintien et de prise en charge, par le nouvel entrepreneur, les obligations éventuelles qu’à
peu avoir l’employeur, précédent vis-à-vis de son personnel, par l’effet d’une convention collective qui ne lie pas son successeur,

l’article 23, alinéa 8 du livre, du code du travail en application duque les contras individuels de travail en cours subsistent dans
les conditions où les parties les exécutèrent elles-mêmes lors du transfert de l’établissement, n’entraine pas transmission des

autres obligations et dettes de l’employeur précédent, même résultant d’accords collectifs » soc, 7 juin 1967, b.IV, p 378, n°450.

4
.soc:أنظر– 10 février 1965, Dr.soc.1965., p.446 ; soc 29 avril, D.1966, P.64 ; soc.2 Mars 1966, B.IV, P.191, n°223 (M.Despax,

J.Pelissier, op.cit., P.207)
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فراغ "لحقوق العمال، فإن خطر امیة الحالاتفاقیاتو بما أن تحویل المؤسسة لا یرفق دائما بمثل ھذه 

.1قد یلحق ضررا حقیقیا بمصالح العمالاتفاقي"قانوني

:الجماعیة الاتفاقیاتتدخلات المشرع لتفادي الفراغ القانوني و تنازع –ب 

التفاوض الجماعي في قانون العمل الجزائري، لا یوجد أي نص قانوني یتطرق بالرجوع إلى أحكام

الجماعیة في حالة تغییر في الوضعیة القانونیة للمؤسسة، الأمر الذي یجعل خطر الفراغ الاتفاقیةلموضوع 

.جدا 2القانوني الإتفاقي وارد و محتمل

و في غیاب النصوص التنظیمیة، نرى إتباع الإجراءات المكرسة في التشریعات المقارنة مثل ما 

الذي نص على أنھ في حالة الدمج، 1971یة جویل13ذھب إلیھ المشرع الفرنسي بموجب تعدیل القانون 

ل سابقا الجماعیة التي كان یستفید منھا العماالاتفاقاتو الاتفاقیات، التنازل أو تغییر النشاط، فإن الانفصال

العمل استمرارو إلى حین إبرام ھذه الأخیرة، فإن .جدیدةباتفاقیةاستبدالھامؤقتا إلى حین تبقى ساریة

.3إلخ...الانفصالابقة محدود بمدة سنة من تاریخ إجراء التنازل، السبالاتفاقیة

الجدیدة التي تعنیھا ھذه المادة لن تكون تلك الاتفاقیةالقضائي الفرنسي بأن الاجتھادح و لقد وضَ

جماعیة في لاتفاقیةإن خضوع ھذا الأخیر .الجماعیة التي كان خاضعا لھا المستخدم الجدید بنفسھالاتفاقیة

المتزامنتین قابلتین للتطبیق الاتفاقیتینمن جماعیة أخرى یجعل لاتفاقیةنفس الوقت الذي یخضع فیھ العمال 

المشرع الفرنسي و لھذا جاء.4من الواحدة للأخرىالامتیازات في نفس الوقت، الأمر الذي لا یسمح بجمع 

الجماعیة الاتفاقیة(Survie)اء فترة تمدید حیاة جاء فیھ أنھ أثن)1982نوفمبر 13قانون (بتعدیل ثاني 

من الاستفادة، العمال یمكنھم بل أكثر من ذلك.5"الفردیة المكتسبةالامتیازات "یحتفظ العمال الأجراء 

6یعملون فیھا بعد تعدیل في الوضعیة القانونیة لھاابقوالتي الساریة في المؤسسة السابقةالاتفاقیةالنصوص 

.7الاتفاقیةالنصوص ھذه من الاستفادة، العمال الذین تم تشغیلھم بعد التعدیل لا یمكنھم بالمقابل

1
,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit.p.207.

2
ة تغییر في الوضعیة نرى بأنھ كان على المشرع الجزائري تعدیل أحكام التفاوض الجماعي وذلك بوضع مواد قانونیة یعالج فیھا مصیر الاتفاقیة الجماعیة في حال–

.لمشرع الفرنسي الذي سبقنا في تجربتھ وفي الحلول التي توصَل إلیھاالقانونیة للمؤسسة المستخدمة منتھجا في ذلك نھج ا
3

,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit., P.207 ; G.Couturier, op.cit., p.358
Art 132 – 7 : «Même en cas de fusion, cession, scission ou changement d’activité, les convent ions ou accords qui bénéficiaient

antérieurement au personnel sont maintenus en vigueurs provisoirement jusqu’à remplacement par de nouvelles conventions. A
défaut de la conclusion de celles-ci, le maintien en vigueur est limité à un an à compter de la date d’effet des mesures de

cession, scission, etc…
4

soc.26:أنظر– Juin 1985, Juris, soc, UIMM, n°86 – 473, p.190 : (voir, G.Couturier, op.cit.p.358)
5

,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., p.345 – 346
6

cass.soc.24:أنظر– Janvier.1996, R.J.S 1996.189, n°315.
7

cass.soc.26:أنظر– Fevr.1992, R.J.S 1992.4, n°471 (voir catherine puigelier, op.cit., p.169)
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Entité)ل ـمستقاديـاقتصان ـفي جمیع الأحوال، إن تحویل كی économique autonome) تدخل

.1من قانون العمل الفرنسي7فقرة 8-132ات المادة ـضمن توقع

التي یمكن الامتیازاتالجماعیة التي تحدد الاتفاقیةأما عن مدى تطبیق ھذا النص فیعود إلى 

.2يفالمسألة تعود إلى قانون التفاوض الجماع.فردیة مكتسبةامتیازات اعتبارھا

:المكتسبة الامتیازات مفھوم –ج 

ویستمدھا العامل من القانون أومن ، إنَ الامتیازات المكتسبة تعتبر حقوقا قائمة ولیست احتمالیة

النظام الداخلي أو من عقد العمل أو من الاتفاقیات الجماعیة التي یستفید منھا أو استفاد منھا العامل خلال 

3.علاقة عملھ مع المستخدم السابق

و ھكذا، فإن حق العامل في .4حق خیاليح سابقا و لیس إلىالمكتسبة تنسب إلى حق مفتوإن المیزة 

و لایعد حقا محتم، جماعیة جدیدة حیز التنفیذاتفاقیةحالة الإضراب، قبل دخول الاقتطاعطریقة لحساب 

.6تعویض التسریحو نفس الشيء بالنسبة ل.5و لیس لھ طابع المیزة المكتسبةقائما لیس 

و في ھذا المجال .الجماعیة المكتسبةالامتیازات الفردیة المكتسبة و الامتیازات یجب التمییز بین 

سابقا منھا استفادتالتي الامتیازات قاء المطالبة ببمؤسسة لنقابة لا یمكن أنھالقضائي،الاجتھادیرى 

.7لممارسة نشاطھا

الجماعیة لصالح الاتفاقیةالناتجة عن الامتیازات القواعد تضمن بصفة جد محدودة بقاء إن ھذه

.118-90من الأمر 74العمال الذین تم تحویل عقود عملھم طبقا للمادة 

1
24:أنظر– Fevrier 1993, D.1993, somm.259, obs.Goineau : (voir catherinepuigelier, op.cit., p.169)

2
,G.Couturier:أنظر– op.cit., p.358.

3
.513عبد السلام دیب، المرجع السابق ص -

4
cass.soc.11:أنظر– Dec 1986, pour voir n°84, 41, 820 ; cass.soc. 19 Juin 1987, Bull.civ.v, n°402.

5
cass.soc.18:أنظر– Fev 1997, R.J.S 1997.463, n°714.

6
cass.soc.10:أنظر– Mai 1989, pourvoir n°86.40.850.

7
cass.soc.7:أنظر– février 1990, pourvoi n°88.11.934.

8
تعبر بمثابة عنوان لموضوع تغییر الوضعیة القانونیة  المؤسسة، أمَا عن كیفیة تطبیق المادة للحفاظ على حقوق )11-90الأمر (من قانون العمل 74إنَ المادة –

شرع الفرنسي تعدیل القانون اقتداء بالمالعمال أثناء وبعد التحویل، لم یولیھا المشرع الاھتمام الكافي، ممَا جعلنا أمام فراغ قانوني، وبالتالي یتعین على المشرع الجزائري 
.من قانون العمل74للإنقاص من حجم الفراغ، ولضمان حمایة أفضل لحقوق العمال المعنیین بالمادة 
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:النظام الداخلي و الأعراف:ثالـثا 

:النظام الداخلي–أ 

الاتفاقیةیعد النظام الداخلي المصدر الثاني من المصادر المھنیة لقانون العمل، و ھو یختلف عن 

تھ القانونیة و مضمونھ و إجراءات وضعھ، و قد عرفھ المشرع الجماعیة من حیث مفھومھ و طبیع

وثیقة مكتوبة یحدد فیھا المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل، و الوقایة "الجزائري بأنھ 

یحدد النظام الداخلي في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المھنیة و درجات -.الانضباطالصحیة و الأمن و 

.1العقوبات و إجراءات التنفیذ "

لق ـالمتع11-90ر ـمن الأم79إلى 75ي المواد ـام الداخلي فـزائري النظـد تناول المشرع الجـو لق

أما فیما .راءات وضعھـدد مضمونھ و إجـرف النظام الداخلي و حـا عـن خلالھـث مـبقانون العمل، حی

رق لھا ـطتشرع لم یـؤسسة فإن المـة للمـوضعیة القانونیـاللـة تعدیـحاليـیر النظام الداخلي فـیخص مص

.ئيالقضاللاجتھادركا المجال اـت

س ھذا ـؤسسة إذا لم یمـة القانونیة للمل الوضعیي بعد تعدیـل النظام الداخلـعماستمرارلا إشكال في 

.2رف المستخدم الجدیدـن طـي الأوضاع القانونیة مـیر أنھ یمكن تعدیلھ فـسة، غــة المؤسـالتعدیل بنی

ن فرض ـكـقضائي أنھ لا یمالالاجتھاداعتبرسة، ـج أو أي عملیة تمس بنیة المؤسـو في حالة الدم

Société)ةــة الماصسالنظام الداخلي للمؤس absorbante)تصةـؤسسة الممـعمال المىعل

(Société absorbée)3وھذا یتطلب موافقة قد الأولي، ــیل جوھري للعــسیؤدي إلى تعدذا ــــلأن ھ

ى ــأ المستخدم الجدید إلجمؤسسة الأصلیة إذا ما لـكل تمدید لحیاة النظام الداخلي للاستبعادیجب .4امل ــالع

سائل النظام، الوقایة و الأمن، فلا یمكن للمستخدم الجدید أن ینھي ـــونھ فیما یخص مـإنقاص من مضم

ستخدم الأول إلا إذا قام بإعلام الأجراء و ممثلي العمال ـــللم–اعي ــمن جانب واحد ذا مدى جم-لتزاماا

.یا في مھلة تسمح بمفاوضات جدیدةـشخص

1
.المتضمن علاقات العمل السالف الذكر11–90من القانون 77المادة :أنظر–

2
,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., p346.

3
.sos:أنظر– 21 octobre 1964, B.IV, n°689, P566 : «Il a toutefois été admis, s’agissant de l’application du règlement intérieur de

l’entreprise » que «la société qui en absorbé une autre, doit conserver les clauses des conventions passées entre la société
absorbé et son personne » (Voir, M.Despax, J.Pelissier, op..cit., P.206)

4
,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., p.346.
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مني لمبدأ عام بتحویل ـضلال التبریر الذي جاء بھ ھذا القرار، التأكید الـض الفقھاء من خـرأى بع

Statutالنظام الجماعي للعمال  collectif des salariésدالذي سیفرض على المستخدم الجدی.

:الأعراف–ب 

یفوق دور العرف و العادات المھنیة في مجال قانون العمل دور العرف و العادات في أي فرع 

الواقعیة و قانوني آخر، فیما یتعلق بخلق و إنشاء القواعد القانونیة، إذ نظرا لتمیز ھذا الفرع القانوني بطابع 

العملیة، فإنھ كثیرا ما تتولد بعض الأحكام و القواعد القانونیة عن بعض الممارسات العملیة العرفیة، سواء 

.من قبل العمال، أو من قبل أصحاب العمل

ف رتأخذ ھذه الممارسات طابع القواعد القانونیة الحرة، أي الغیر رسمیة، إلا أنھا تعتبر إلزامیة للأط

أن تتحول قواعد ، مع مرور الزمن و تواتر العمل بھاثھا طواعیة في إطار تعاقدي، ثم لا تلبالتي أخذت ب

.1ملزمة مثلھا مثل القواعد الرسمیة

و إن نقض ھذا العرف لا یفرض ، 2إن العرف الساري داخل المؤسسة یفرض على المستخدم الجدید

.3لعمال مسبقا في مھلة تسمح بمفاوضات محتملةعلى العمال إلا إذا تم إعلام المعنیین بالأمر و ممثلي ا

1
.51أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص :أنظر–

2
cass.soc.23:أنظر– sept.1992 (voir J.M.Verdier, A.Souriac, M.A.Souriac, op.cit., P.346)

3
cass.soc.23:أنظر– sept 1993 (voir, J.M.Verdier. A.Souriac, M.A.Souriac, op.cit., p.346)
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.بالنسبة للمستخدم السابق 11-90من الأمر 74آثار تطبیق المادة :المطلب الثاني 

)11-90الأمر (من قانون العمل 74المادة ق كل مستخدم التنازل عن مؤسستھ، و مقتضیات ــمن ح

ضروریات حسن سیر ھذه الأخیرة، على أن یمارس باسملا تمنعھ من حقھ في طرد أي عامل من عمالھ 

عمالھ عن جمیع الأخطاء المرتكبة اتجاهو في نفس الوقت یعتبر المستخدم السابق مسؤولا 1ھذا الحق بحذر

.قبل التحویل

:التسریح الصادر من المستخدم السابق قبل التحویل:الأولالفرع

(السابق یمكنھ اللجوء إلى التسریح في شروط القانون العام المستخدم  وجود سبب حقیقي و جدي،                 

.2)اقتصادیةو لأسباب 

القضائي قد تطور و صار یتمیز بین الاجتھادو لكن فیما یخص التسریح السابق للتحویل، فإن 

من قانون العمل و التسریح الموجھ في إطار إعادة تنظیم 74التسریح الموجھ لمخالفة القواعد الآمرة للمادة 

.3المؤسسة

:من قانون العمل 74التسریح الموجھ لمخالفة القواعد الآمرة للمادة :أولا 

المستخدم قد خالف القانون إذا كان ھدفھ من التسریح ھو إفشال و عدم تطبیق قاعدة المحافظة یكون

.بعد التحویلاستمرارھاعلى عقود العمل و 
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1
,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit., p.207.

F.Lefebvre, op.cit., p.192 – 193.
2

,J.M.Verdierأنظر – A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., P.341.
,G.Couturier:أنظر–3 op.cit., p.354 (cette distinction apparait nettement dans l’article 4, paragraphe 1 de la directive

européenne de 1977 : le transfert de l’entreprise ne peut être un motif de licenciement pour un cédant : toutefois, cette
disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou

d’organisation impliquant des changement sur le plan de l’emploi »

نفس الحالة عندما یتعلق الأمر بتسریح تم من طرف المستخدم قبل التعدیل القانوني للمؤسسة و ھي

.1السماح للمستخدم الجدید توظیف عمال جددو یكتشف أن ھذا التسریح ھدفھ ھو 

بھا المستخدم الأول عند التنازل عن مؤسستھ یمكنھا أن تنھي علاقات التي ینطقإن التسریحات

)11-90(من الأمر 74و لكن التسریحات الموجھة لمخالفة القواعد الآمرة للمادة .2بینھ و بین العمالالعمل

ھذه مثل.3الجدید لا یمكنھ ترجیحھا بید أن عقد العمل یستمرالمستخدم:ھي تسریحات غیر شرعیة

بسبب عدم شرعیتھا و بالتالي یمكن للعامل طلب تعویض الأضرار التي إذن، 4التسریحات ھي عدیمة الأثر

.5یتحملھا المستخدم المتنازل و المستفید معا بالتضامن

حویل یكون تعسفیا إذا وجدت وقتھ نیة في القضائي الفرنسي أن التسریح السابق للتالاجتھاداعتبر

.6النشاط بعد التحویلاستمرار

ون العمل و بفضح ـمن قان74ادة ـیق المبش عند تطـالقضائي بكشف الغادـالاجتھاھتمو لقد 

ال ـالعمتسریح جمیع الاجتھاد القضائي أنَو اعتبر.7اش ما بین المستخدم الأول و الثانيـالتواطؤ الغ

Délai)عطلة آجل مھلة انتھاءالي ـالیوم التإذا تبعھ في تعسفیاالأجراء  – Congé) التنازل عن

1
cass.soc.29:أنظر– octobre 1962 (voir F.Lefebvre, op.cit., p.192)

2
soc.13:أنظر– Janv 1974, Dr.soc., 1974, 472 ; soc.22 Nov 1979, Bull. civ., v, n°881, P.648 (V.G.Couturier, op.cit., p.355)

3
soc:أنظر– 4 et 31 Janv 1974, J.C.P, 1974, II, 17878, n.CH.Lazerges

Soc 6 Déc 1979, Bull. civ., v, n°951, p.697 (V.G.Couturier)

4
C’est:أنظر– une exigence de la directive, selon la jurisprudence de CJCE, 15 Juin 1988, P.Bork international (V.G.Couturier)

5
soc:أنظر– 27 Janv 1983, Bull.civ, v, n°42, p.28 ; soc 17 mai 1984, Bull.civ.v, n°203, p.153

6
,J.M.Verdier:أنظر– A.Coueret, M.A.Souriac, op.cit., p.342

7
,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit., P.207.
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للتنازل عن اخططرد مـإلى الطابق تعمد اللجوء ـالمؤسسة، ھذا الظرف الذي یبین أن المستخدم الس

.8الـمؤسستھ خالیة من جمیع العم

الظروف في كل الأنواع، فإنھ یرجع إلى قاضي الموضوع لتقدیر ما إذا توفر حقا لاختلافو نظرا 

.1دلیل التواطؤ الغاش بین المستخدمین

مفسوخا اعتبارهو من الطبیعي بعد التحویل، یستمر عقد العمل مع المستخدم الجدید، إذ لا یمكن 

.2سابقول دون مطالبة العامل بتعویضات التسریح من المستخدم الححتى ی

:التسریح الموجھ في إطار إعادة تنظیم المؤسسة :انیا ث

ل التعدیل القانوني للمؤسسة ـسابق من تسریح العامل قبـالقضائي یمنع المستخدم الالاجتھادكان

رارات خففت ـسلة من القـسلعدل عن موقفھ بإصدار رارات، و لكن ـدة قـالمستخدمة و ھذا من خلال ع

ؤسسة حتى قبل التحویلـیة على ضرورة إعادة تنظیم المـالمبنسریحات ـبالتبالاعترافتدریجیا ھذا المنع 

تند على ترخیص التسریح الجماعي ـلب من المستغل الجدید الذي یسـبط، أو 3یرةـفي حالة أزمة خطأو

.4المتحصل علیھ من طرف المستخدم السابق

ذكر ـرارات أخرى تـر، و علیھ صدرت قـانون العمل كان أكبـمن ق74المادة اختفاءر ـو لكن خط

الاجتھادھب ذو ھكذا5من أحكام المادة المذكورةالاستفادةرم العمال من ـبأن المستخدم لا یمكنھ أن یح

ل ـو ضروریات تحویمبدأ الحفاظ على عقود العمل احترامن ـحث عن توازن ما بیـرنسي للبـالقضائي الف

نازل ـبل التـالتي تتم قریحات ــللتسازـثل حاجـمیالمبدأ  المذكور لاتذكیر أن ـؤسسة، مع الـللممرجى 

8
,soc:أنظر– 8 Février 1957, b.IV, P.110, n°161 ; voir également soc ; 23 avril 1959, B.IV, p.416, n°506 : un employeur avait fermé

les portes de son entreprise afin de laisser croire qu’il cessait définitivement son exploitation, alors que quelques temps après,
un second employeur travaillait de nouveau dans les mêmes locaux, avec les mêmes machine et pour une même clientèle, en
partie, mais avec seulement une partie de l’ancien personnel.

1
soc:أنظر– 29 Novembre 1961, B.IV, P774, n°975 (une lettre du premier employeur reconnaissant que le successeur avait exigé

que tout le personnel fut licencié pour pouvoir « repartir à zéro » avec le personnel de son choix.
2

soc:أنظر– 18 Juin 1970, J.P.C 1970, IV, p.209, à l’inverse, le salarié congédié pour compression d’emploi, qui a lui meme reconnu
que son contrat de travail avait été résiliée avant qu’une nouvelle société ait repris l’activité de celle qui l’employait, peut

réclamer à son ancien employeur le versement des indemnités de licenciement (soc ; 3 octobre 1963).
3

,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., P.342 ; cf ; soc 15 Octobre 1975.
4

soc:أنظر– 8 Juin 1979, Bull.civ.v, n°502, p.370 ; soc 18 mars 1982, Bull.civ.v, n°184, p136 ; F.Lefevbre, op.cit., p.192 – 193
5

,G.Couturier:أنظر– op.cit., p335, «De tels licenciement sont donc inopérants. En conséquence de leur illicéité, les salariés
peuvent cependant ne demander que des dommages intérêts, qui seront mis, éventuellement à la charge du cédant et du

cessionnaire ; v.soc 27 Janvier 1983, Bull.civ., v, n°42, p.28 ; soc 17 Mai 1984, Bull.civ.v, n°203., P.153
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القضائي أن نیة الاجتھادس ـنفررـو ق.6)ص عدد العمالـلیـؤدي إلى تقـت(نیة ـأو تقاقتصادیةلأسباب 

رعي لإنھاء ـبب شـخدم المتنازل كستـلا یمكن أن یتخذھا المسهالنشاط لوحداستمراردید في ـالمستخدم الج

.7سة المحولةـمؤسـل الـعقد عامل داخ

.عمالھ عن الدیون و الأخطاء المرتكبة قبل التحویل اتجاهمسؤولیة المستخدم السابق :الثانيلفرع ا

إن المستخدم  السابق غیر ملزم بإعلام العمال عن مشروع التعدیل القانوني لمؤسستھ عدا إعلام             

اتجاهلالتزاماتھلجنة المؤسسة و لكنھ بالمقابل یبقى مسؤولا عن الأخطاء المرتكبة أثناء تنفیذه استشارةو 

عن دفع الدیون فھو مسؤول.1)المستخدم الجدید المؤسسةاستلامالتي أنتجت آثارھا قبل الالتزامات(عمالھ

ما أنھ مسؤول عن دفع تعویضات الناتجة عن الأخطاء المرتكبة قبل عملیة تحویل كالمتولدة عن العقد، 

.المؤسسة

:مسؤولیة دفع الدیون المتولدة عن العقد :أولا

أجور (المستخدمین المتتالیین مسؤول عن دفع الدیون المستحقة للعامل يالمطروح ھو أإن السؤال

، أھو المستخدم المتنازل أم المستفید من التنازل؟ )غیر مدفوعة، منح، تعویضات مختلفة

المستخدم الأول ھو الدائن الوحید المسؤول عن :القضائي بمعیار بسیطالاجتھادلوقت طویل، أخذ 

.2الدیون المستحقة إلى یوم التعدیل

ھذه الدیون، لم یكن العامل لیطلبھا من المستخدم الحالي و إنما كان یرجع على استحقاقو من أجل 

العطل المتعلقة خاصة، بدفع تعویضاتت ق ھذا المعیار أثار بعض الإشكالاو لكن تطبی.المستخدم السابق

المدفوعة و علیھ قرر القضاء بأن دفعھا یقع على عاتق المستخدم الجدید، لأنھا لا تستحق إلا في الوقت 

بحق اللجوء على الاعترافو لكن تم 3أو في الوقت الذي ینتھي فیھ عقد العملالذي تؤخذ فیھ العطلة، 

و ھذا ما نص علیھ .4ھذا بناءا على مبدأ الإثراء بلا سببالمستخدم الأول من أجل تعویض جزئي و

6
soc:أنظر– 17 Juillet 1990 et 27 Juin 1995 ; V.J.M.Verdier, A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., P.342.

7
soc:أنظر– 27 Juin 1995 ; V.J.M.Verdier, A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., P.342.

1
,F.Lefebvre:أنظر– op.cit., p.192 – 193

2
soc:أنظر– 8 avr 1976, D ; 1976 ; soc 30 Mai 1980, Bull civ.v, n°459 ; soic 8 Juill 1982, Bull.civ.v, n°473 (conc.G.Couturier, op.cit.,

P.359)
3

soc:أنظر– 2 Février 1984, 2 arrêts, D. ; 1984, voirG.Couturier. La directive européenne de 1977 (art 3 §1) Dispose que « les
droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail…existant du transfert…sont du fait de ce transfert,
transférés au cessionnaire »

4
soc:أنظر– 8 Nov 1988, Bull.civ., v, n°572, p.368 ; soc 28 mars 1989, Bull.civ., v, n°262.p.153
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المستخدم الأول ملزم بتعویض المبالغ اعتبرمن قانون العمل عندما 1-12-122القانون الفرنسي في المادة 

.5التحویلاتفاقیةعلى خلاف ذلك في اتفقاالمدفوعة من المستخدم الجدید لحسابھ إلا إذا 

.6قبل التحویلحقةؤولا خاصة عن دفع الأجور المستالمستخدم الأول مسو یبقى

ق لتحویل ـسریح سابـسریح في حالة التـویضات التـؤول عن دفع تعـالمستخدم الأول مسكما أن

.دیدـستخدم الجــرف المـن طـامل مـفس العـغیل نـادة تشـالمؤسسة ثم إع

:الأخطاء المرتكبة قبل تحویل المؤسسة مسؤولیة دفع التعویضات عن :ثانیا

عملھ و التي اتجاهاتھمزــنفیذ إلتـاء تـالأخطاء المرتكبة أثنؤولا عن ــــقى مسـالأول یبتخدمـإن المس

ؤول عن ـــبق مساـثلا المستخدم السـفم.رف المستخدم الجدیدـطنـسة مـالمؤساستلامأنتجت أثارھا قبل 

أثارھا قبل أنتجتو كل مخالفة لقانون العمل .1عامل قام بھ قبل تحویل المؤسسةة ـبتنزیل غیر مبرر لرت

.ن الأضرار الناتجة عنھاـــسؤولا عنھا تلزمھ دفع التعویضات عــــمالأولالتحویل و التي یكون المستخدم

.بالنسبة المستخدم الجدید 11-90من الأمر 74آثار تطبیق المادة :المطلب الثالث

د ـدیـتخدم الجـى المسـبدئیا، علــرض مـتف)11-90ر ــــــالأم(مل ـانون العـن قـم74المادة إن 

لطة ـن سـاتجة عـي نـمال ھـعیة العـوضاستقراردم ـن عـوة القانون، و لكـساریة بقـعقود العمل  الاستمرار

.2ترف بھا لھذا المستخدمـیم المخولة و المعـإعادة التنظ

عقود العمل الساریة بقوة القانون استمرار:الأوللفرعا

الحفظ الآلي لعقود العمل:أولا

عقود العمل الساریة استمرارتفرض على المستخدم الثاني بقاء و 11-90من الأمر 74إن المادة 

عقود العمل استمرارإن قاعدة .3دون أن تفرق ما بین عقود العمل المحددة المدة أو تلك غیر محددة المدة

و لیس مھم في .الساریة تطبق بصورة آلیة، دون ضرورة موافقة المستخدم الجدید بإظھار صریح لإرادتھ

ھذا الصدد إذا كان تنفیذ عقود العمل الساریة قد تم تعلیقھا مؤقتا نتیجة لتوقف مؤقت لنشاط المؤسسة، 

سریحھ، ووجد نفسھ أثناء التحویل، في مرحلة وكذلك لیس مھما إذا كان العامل  قد بلغ لھ المستخدم الأول ت

5
le»:أنظر– premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur pour son compte, sauf s’il

a été tenu compte de cette charge dans la convention de transfert » (art.L.122 – 12 – 1, al.2C.trav)
6

soc:أنظر– 13 oct 1988, Bull.civ.v, n°491, p.319.
1

,F.Lefebvre:أنظر– op.cit., p.193
2

,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit, p.343
3

,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit., P.208.
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المھلة التي حددھا سلفھ، عدا لدفع باحترامنفس الحالة، المستخدم الجدید ملزم ،4تنفیذ مھلة الإخطار

تعویضات التسریح المفاجئ و التي یطابق مقدارھا الأجر الذي من المفروض أن یتقاضاه العامل عند نھایة 

.5مھلة الإخطار

.1عقود العمل الساریة تعد تسریحات تحت مسؤولیتھاستمرارإن رفض المستخدم الثاني -

، بنفس الشروط، مع المحافظة على العملعقوداستمراریؤدي إلى 74إن تطبیق المبدأ المادة -

ا التي یتم حسابھ...)مھلة الإخطار، العطل المدفوعة، تعویض التسریح (الحقوق المتعلقة بالأقدمیة 

.2بجمع مدتي العمل التي قضاھا في خدمة المستخدمین

74فالمادة .3الاستقالةیعني یجب على العمال البقاء في خدمة المستخدم الثاني و رفضھم لذلك-

المؤسسة، و العامل الذي یرفض العمل لصالح المستخدم استمرارالعمل و لیساستقرارتحمي 

.4علاقة العملانتھاءھو مسؤول عن ھذا الأخیرالثاني و یرفض العقد الجدید الذي یعرضھ علیھ 

توزیع الدیون بین المستخدمین :ثانیا

التي ینص علیھا العقد المحول، إنھ الالتزاماتجمیع بتنفیذالمستخدم الجدید ملزم بالإضافة إلى كون

مؤخر الأجور، (التي تقع على المستخدم الأول من تاریخ التعدیل الالتزاماتالعامل بجمیع اتجاهملزم كذلك 

متولدة عن العقد بعد مبدئیا إلا عن الدیون الالجدید لیس مسؤولافالمستخدم 5)تعویض العطل المدفوعة

.صریح مخالفاتفاقالمستخدم الأول ، إلا إذا وجد التحویل و التي لیست من واجبات

القضائي یحمل المستخدم الثاني دفع تعویضات الأضرار الغیر المدفوعة من المستخدم فالاجتھاد

.6، كذلك یتحمل دفع مشاركات النفقات الخاصة بالتقاعد التكمیلي و بنفس القیمة)مسؤولیة تضامنیة(الأول 

و بالمقابل، فیما یتعلق تعویضات العطل المدفوعة و التي یطلبھا العامل بعد التحویل، و لأن ھذا 

القضائي یحمل المستخدم الثاني دفعھا كاملة حتى لو تعود الفترة الاجتھادالحق یفتح عند أخذ العطل، فإن 

4
soc:أنظر– 06 Février 1967, J.C.P 1967, som, p.42.

5
,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit., P.209.

1
,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., P.343 (le droit des salariés à une indemnité pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse, soc 26 avril 1984, jurisp. Soc UIMM, n°84, 545, p.367.
2

.71سبق ذكره في المرجع السابق لعبد السلام دیب ص 11/04/2000المؤرخ في 196348القرار الصادر عن المحكمة العلیا رقم :أنظر–
3

,M.Despax:أنظر– J.Pelissier op.cit., p.205 ; J.C.Javillier, op.cit., P.212.
4

حیث یتبیَن أنَ قضاة الاستئناف استجابوا لطلب "20/11/1989المؤرخ في 54217قرار المحكمة العلیا رقم :70عبد السلام دیب، المرجع السابق ص :أنظر–
".قراراھمالمدعي دون بیان شرط من الشروط لتبریر الرفض الذي أدلى بھ بمواصلة العمل في المنصب الذي اقترح علیھ، وعلیھ فإنھم لم یؤسسوا

5
,J.Pelissier:أنظر– A.Supiot, A.Jeammaud, op.cit., P.372.

6
,J.M.Verdier:أنظر– A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit. P.343
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ع على الأول من أجل التعویض یعترف لھذا المستخدم بحقھ في الرجوالاجتھادو نفس .إلى ما قبل التحویل

.7الجزئي على أساس الإثراء بلا سبب

عملھم، بجمیع الواجبات التي تقع العمال الذین تم الحفاظ على عقوداتجاهالمستخدم الثاني ملزم، 

ممارسة لھ یجوز مثلا الأجور المستحقة قبل التحویل، بالمقابل .على المستخدم الأول إلى تاریخ التحویل

التحویل على اتفاققانوني، إلا إذا نص المن أجل الوفاء لیحل محلھ حق الرجوع على المستخدم الأول 

.1واجب المستخدم الثاني في تحمل ھذا العبء

كان مستحق قبل التحویل، لا یمنعھ من رجوع على مستخدمھ الجدید لطلب حقفي الإن حق العامل 

.2المستخدم السابقممارسة دعوى وفاء مباشرة ضد

إن المستخدم الجدید غیر ملزم بدفع دیون سلفھ عندما یكون التحویل قد جاء في إطار تصحیح 

(Redressement)3تسویة قضائیة.

ممارسة سلطة إعادة التنظیم من طرف المستخدم الثاني :الثانيالفرع 
من بین الصلاحیات التي تعترف بھا أغلب التشریعات العمالیة لصاحب العمل، صلاحیة الإدارة           

كافة الإجراءات و التصرفات، و وضع التنظیمات المناسبة لھا، قصد تنظیماتخاذو التنظیم، أي سلطة 

و النظام داخل أماكن ، كما یضمن تحقیق إستمراریة ...العمل داخل المؤسسة أو المصنع أو الورشة 

و من أجل نفس الأھداف یتمتع المستخدم الجدید بسلطة الإدارة و كذا سلطة إعادة التنظیم التي .4العمل

.تسمح لھ بتعدیل جوھري ببنود عقد العمل، و كذلك الحق في تسریح العمال

7
,G.Couturier:أنظر– op.cit., p.359 (V.soc 2 Fev1984 , 2 arrêts, D., 1984, 324, concl, picca)

1
concernant:أنظر– l’obligation à la dette, le second employeur sera tenu aussi bien des dettes échues avant le transfert et non

payées, que les dettes venant à échéance après le transfert, mais correspondant à une période de travail antérieurs (prime de fin
d’année, transfert en cours d’année, indemnité de congés payés, transfert antérieurs à la période des congés). Concernant la

contribution à la dette, le recours exercé contre le premier employeur portera dans la première hypothèse, sur la totalité de ce
qui a été payé, dans la seconde sur la part correspondant à sa part de gestion (soc 11 mars 1992, D 1992, I.R.107)

2
soc:أنظر– 3 avril 1991, R.J.S 1991, n°561, v.J.Pelissier, A.Supiot, A.Jeammaud, op.cit., p.372

3
soc:أنظر– 18 Nov 1992, R.J.S 1 / 93, n°8 (le repreneur n’est pas tenu de payer l’indemnité de congés payés correspondant à la

période antérieur à la cession intervenue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire)
4

.191راجع، أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص –
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تعدیل جوھري لبنود عقد العمل في حق المستخدم الثاني :أولا 

المستخدم الجدید یتمتع بالحقوق المعترف بھا ،)التعدیل القانوني للمؤسسة(التحویل عملیة بعد إتمام

عقد العمل فاستمرار.5على العمال تعدیل عقود عملھمالاقتراحیستطیع ھذا الأخیر .لجمیع المستخدمین

.6لاالمكتسبة، سواء كانت أساسیة أم الامتیازات الساري، لا یؤدي بطریقة آلیة إلى الحفاظ على 

إذا یمكن فرض التعدیل الغیر الجوھري بكل حریة فإن التعدیل الجوھري الذي یرفضھ العامل یؤدي 

.7الانتھاءعلاقة العمل تحت مسؤولیة المستخدم ، الذي یمكنھ تبریر ھذا انتھاءإلى 

ایة ــن الحمـنازل عـامل لا یمكنھ التـالع.1ام العامـن النظـو مــھ.ع.من ق74ادة ـــبدأ المـإن م

ض التعدیلات ـ، إذ أن بع2ا إذا تنازل عنھاـال مـھا في حــول علیـھا والتي لا نستطیع الحصـناتجة عنـال

عامل ـن طرف الــازل مـتنـذا الـل ھـثـنا، مـمـلزم ضـھا تستــھر أنـل یظـد العمـى عقـي تحصل علـالت

.لـبالفع

تقرارـاسدیل ـس التعـدما یمـو المستھدف عنـالتحویل ھقد  العمل بعد ـى عـاظ علـبدأ الحفـإن م

رائھ ــلى إجـص عـبول إدراج في عقد العمل لبند ینــامل قـب على العـو لھذا لا یج.عاقدیةـلاقة التـالع

ن تطبیق ـبقا عـتنازل مسقد امل ــالعون ــیكد، ـھذا البنـبدید، لأن ــخدم الجــة المستــي خدمـربة فـترة تجــلف

74ادة ــیات المـضـتـع مقــعارض مـذي یتـــازل الـترة، ھذا التنــذه الفــلال ھـریح خــالقواعد المتعلقة بالتس

.3.ع.من قا

من عقد غیر محدد المدة –لا یجب على العامل قبول تحویل عقد عملھ من طرف المستخدم الجدید 

.4إلى عقد محدد المدة، وخاصة إذا كانت ھذه المدة قصیرة

ممارسة المستخدم الثاني حقھ في التسریح:ثانیا 

فالعمال رغم وجود ھذا المبدأ لا :ھمولا یجب أن ینتج عنھ الحفاظ على عقود العمل الساریةإن مبدأ

-، لما یحق للمستخدم الأولھو قانونا مستخلف للأول، فمثفالمستخدم الثاني.5یضمنون الحفاظ على عملھم

5
,J.Pelissier:أنظر– A.Supiot, A.Jeammaud, op.cit., P.373

6
soc:أنظر– 19 Oct 1983, V.J.M.Verdier, A.Coeuret, M.A.Souriac, op.cit., p.344.

7
.مسألة تعدیل عقد العمل وآثاره على العاملراجع أعلاه بشيء من التفصیل –

1
soc:أنظر– 8 nov 1983, Bull.civ., v, n°535, p.379 ; soc 29 mai 1985, Bull. civ, v, n°307, p.221 : G.Couturier, op.cit., p.357, note 3.

2
Les:أنظر renonciation à l’art.L.122 – 12 (soc 20 Juin 1985, Bull, civ.v, n°356, p.257) et les dérogations à cette règle (soc 9 jan

1985, Bull.civ., v, n° 356, p.257) qui sont admise sont celles qui n’entament pas cette protection : G.Couturier, op.cit., p.357,
note 4.

3
soc:أنظر– 13 Juin 1979, Bull.civ.v,n°593, P.377.

4
soc:أنظر– 10 Déc 1984, Bull.civ.v, n°475, p.350
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الحق الذي یمكن أن ھذا مالھ، إنھاء عقد عمل ع-سن سیر المؤسسةمن أجل حإذا رأى من المناسب 

الغاش مع فیما عدا حالة التواطؤ -للمستخدم الجدید، یحقبالطریقة نفسھا ، 6یمارسھ إلى حین عشیة التنازل

عقود العمل التي ورثھا، مباشرة بعد إنھاء7-من قانون العمل74سلفھ من أجل التھرب من تطبیق المادة 

.دخولھ للعمل بالمؤسسة

منعھ من ممارسة حقھ یعلى المستخدم لا 74فرضھ المادة القضائي، الواجب الذي تللاجتھادبالنسبة 

المستخدم احترم، إذا بھذه المناسبة.1في إعادة تنظیم المؤسسة بإلغاء المناصب التي یراھا غیر مجدیة

التسریح ، فستعتبر إجراءاتاسابقو الحقوق المكتسبة من العامل الشكلیات الضروریة 

(Congédiement)تعویض عن تھ في الحصول علىغیر مؤسس في مطالبوالعامل 2كإجراءات شرعیة

.3الأضرار الناتجة عن التسریح التعسفي

و إلا سیتحمل دفع تعویضات )عند التسریح(آجال الإخطار المسبق احترامعلى المستخدم الجدید 

.4المفاجئ لعقد العملنھاءالإعن 

5
,H.Sinay:أنظر– stabilité de l’emploi et transfert d’entreprises, préc.

6
,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit., p.207

7
soc:أنظر– 29 Nov 1961, préc. ; soc 13 mai 1969, D.1969, P.496 (condamnation solidaire du nouvel et de l’ancien employeur) :

M.Despax, J.Pelissier, op.cit., p.209, note 5.
1

,M.Despax:أنظر– J.Pelissier, op.cit., p.209 ; J.C.Javillier, op.cit, p.217 ; soc 3 Décembre 1970, J.C.P 1971, IV, p.10
2

,J.C.Javillier:أنظر– op.cit., p.217 ; soc 20 Juin 1966, B.IV, p.512, n°615
3

soc:أنظر– 3 Octobre 1963, B., IV, p.526, n°635 «Le nouvel employeur responsable de l’organisation de ses services conserve le
droit de rompre dans les conditions de l’article 23, al.1

er
et ne peut être condamné à des dommages intérêt qu’en cas d’abus à

son encontre » : M.Despax et J.Pelissier p.209, note 8.
4

,F.Lefebvre:أنظر– op.cit., p 193 § 953.
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التقلبات الاقتصادیة للمؤسسة والتسریحات الجماعیة:الثانيالفصل

، ...إنَ اھتمامات العامل المتعلقة بالحفاظ على العمل أو بالزیادة في أجره أو ضمان منصب عملھ

مستقبلھ المھني معَرض للخطر بسبب التقلبات الاقتصادیة للمؤسسة، لیست الوحیدة، بل یمكنھ أن یرى 

ارتفاع الطلبات :فبتقدم ھذه الأخیرة تتعرض شروط العمل مباشرة، أو بعد مدَة قصیرة لصدمات معاكسة

، ...الذي یؤدي إلى ارتفاع عدد الساعات الإضافیة التي یجب توفیرھا، توسیع النشاط في قسم جغرافي جدید

.یؤدي إلى حركة تنقلات لم یكن العامل ینتظرھاھذا كلھ

الذي إن رفض ھذا التعدیل وترك العمل، فما وصف 1فھنا یتعلق الأمر بتعدیل في العقد الأولي للعامل

إنَ مثل .ھذا الترك؟ ھل یعتبر تسریح أو استقالة، والتفرقة مھمَة نظرا للنتائج القانونیة المرتبطة بكل وصف

إھمالھ على الإطلاق، ولكن التقلبات الاقتصادیة اقیة الرابطة بین الطرفین، لا یمكن ھذا المساس بالاتف

للمؤسسة تظھر أكثر خطورة عندما تعاني المؤسسة من انخفاض في النشاط والذي فرضا یؤدي  إلى 

ر الذي یجعل العمال الأجراء لى تعلیق مؤقت لنشاط المؤسسة، الأمتخفیض في الساعات الإضافیة، بل إ

.دخلون في بطالة مؤقتةی

ن إنَ الصعوبات الاقتصادیة التي تواجھ المستخدم غالبا ما تدفعھ لطلب تخفیض مبلغ الأجور م

.قبلھا العمل، تمھد السبیل إلى تصحیح والنھوض بوضعیة صعبة للمؤسسةفمثل ھذه التضحیة، إن.العمال

التسویة القضائیة أو عاد خطر بلم یكن إإلى مرحلة متقدمة وخطیرة، إذا ولكن إن وصلت ھذه الصعوبات 

لأخذ اجور المستحقة للعمال، لا یبقى للمستخدم إلاَ رغم امتیاز دفع جزء فقط من الأتصفیة الأموال،

.خیرة التي ینتج عنھا فقدان العملالأبالفرضیة

لا یعتبر غلق المؤسسة الذي ینحر عنھ تسریح مجموع العمال ظرفا تتجسد فیھ عناصر القوة

كما یعتبر تطور الظروف الاقتصادیة جزء من الخطر العادي للمؤسسة والذي یتحمل رئیسھا ،2القاھرة

.المسؤولیة الموضوعیة أمَا العمال فیسعون دائما للھروب من التسریح الجماعي الذین ھم ضحیتھ

إنَ ھذه الصعوبات الاقتصادیة التي تواجھ المؤسسة المستخدمة، لا تفضي إلى انفساخ علاقة العمل 

من ثمَ وقع طالما أنَھا لا تشكل بالنسبة للمستخدم، كما سبق بیانھ، ظرفا تتجسد فیھ عناصر القوة القاھرة، 

1
.Mأنظر- Despec, J. Pelissier, OP, cit, P.113

2-
.80، ص 1990العمل لأسباب اقتصادیة مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، حسن عبد الرحمن قدوس، إنھاء علاقات :أنظر
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حدد المدة یتم بمبادرة من استحداث نظاما أصیلا لإنھاء عقد العمل غیر الملزاما على مشرعي الدول،

المستخدم ولكن یجد تبریره الجدي والمشروع في الظروف الاقتصادیة التي تعترض حسن سیر نشاط 

.المؤسسة

بالفعل إنَ ھذا الإنھاء لعقد العمل غیر المحدد المدة لا یقع بإرادة المستخدم وإلاَ أصبح تسریحا فردیا، 

د لھ فیھ بل الأسباب الاقتصادیة ھي التي جعلت المؤسسة یكما أنَھ لا یرجع إلى فعل العامل، إذا لا

.1تأدیبیامنھا، وبالتالي فھو لا یعد تسریحا المستخدمة غیر قادرة على تحمَل كل أعبائھا أو جزء 

وعلیھ یظھر بأنَ المشرع عند تقریره لتنظیم ھذا التسریح، أمام حتمیتین متضاربتین، من جھة حتمیة 

ر مشروعھ الاقتصادي كیفھا طاب لھ باعتباره المستثمر والمتحمل لوحده یللمستخدم في تسیترك المبادرة 

المحافظة على مناصب الشغل والضمان للعمال المسرحین لسبب لنتائج المشروع، ومن جھة أخرى حتمیة 

.ستخدملا یرجع إلى سلوكھم الشخصي، الحمایة القانونیة الجدیة والكافیة تحفظھم من أي تعسف من الم

:تذكیر تاریخي للتسریح الجماعي-1

إنَ التسریح لأسباب اقتصادیة، أو كما سماه المشرع الجزائري التقلیص من عدد العمال لأسباب 

عد نظاما أصیلا لم یكن معروفا إلاَ مؤخرا، وھذا بسبب موجة الأزمات الاقتصادیة التي أثرت یاقتصادیة، 

مواصلة نشاطھا الاقتصادي الشيء الذي جعلھا غیر في سلبا على المؤسسات المستخدمة وعلى قدرتھا 

كثیر من قادرة على فرض نفسھا في سوق المنافسة ممَا أدَى بھا إلى تخلیھا عن جزء من عمالھا أو في

.2الأحیان إلى غلق أبوابھا

التي ھو علیھا مرَ ھذا النظام في التشریع الجزائري بعدَة مراحل قبل أن یصل إلى المرحلة فقد

الصادر عن السلطات الفرنسیة والمتعلقة 1945ماي 24حالیا، فقبل الاستقلال كانت الجزائر خاضعة لأمر 

أمَا بعد الاستقلال فقد .ي كان یخضع ھذا التسریح لرخصة إداریةوالذ3بالتسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة

31المؤرخ في 157–62وجدت الجزائر نفسھا أمام فراغ قانوني في كافة المیادین، فصدر القانون 

المتعلق باستمراریة العمل بالقانون الفرنسي، وبالتالي یخضع التسریحات الجماعیة 1962دیسمبر 

1
108بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق، ص :أنظر–

2
.444عبد السلام دیب، المرجع السابق، ص :أنظر–

3
.114بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق ص :أنظر–
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العمل، وعدم مراعاة ھذه الشكلیة یمكن أن یؤَدي إلى قیام المسؤولیة الجزائیة لترخیص مسبق من مفتش

.1للمستخدم، غیر أنَھ لا ینتج على ذلك أيَ أثر على التسریحات التي حدثت

المؤرخ في 31–75عرفت الجزائر مرحلة ثانیة بتنظیم صریح للتسریح الجماعي بموجب الأمر 

.2قانون منظم للتسریح لأسباب اقتصادیةالذي یعتبر أول 1975أفریل 29

یمتاز ھذا الأخیر بتنظیمھ الشامل لكل ما یتعلق بالتسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة، وذلك بتحدیده 

یتطلب التقلیل من عدد المستخدمین الذي للأسباب المؤدیة إلى التسریح الجماعي المتمثلة في خفض النشاط، 

اعترف بالسببین المؤدیین ، فقد3ولوجیة ھامة أو إعادة تحویل الإنتاجأو إجراء تعدیلات تكن)العمال(

:للتسریح الجماعي في نظر أغلب التشریعات المقارنة الحدیثة المتمثلة في

Motifs(الأسباب الاقتصادیة العرضیة أو الظرفیة - économiques conjoncturels( أي

.الضغوطات الخارجیة عن إرادة المستخدم

Motifs(الأسباب الاقتصادیة الناتجة عن إعادة تنظیم وھیكلة العمل في المؤسسة-

économique de restructuration de l’entreprise(

سواء كان ذلك من جراء تجمیع عدَة مؤسسات في مؤسسة واحدة أي حالة الاندماج أو تجھیز 

نتاج والمردودیة وتقلیل التكالیف وتسھیل المؤسسة بوسائل وأجھزة حدیثة بتكنولوجیة متطورة ترفع الإ

.4العمل والزیادة في سرعتھ

وخشیة من تعسف المستخدمین الخواص من استعمال ھذا الحق، فرض ھذا الأمر قیودا إجرائیة 

ھذه الإجراءات تتمثل في .یلزم على المستخدم الذي یرید تسریح عمالھ جماعیا لأسباب اقتصادیة احترامھا

تي یتمسك بھا ھذا التزام المستخدم برفع الأمر إلى مفتش العمل قصد تأكد ھذا الأخیر من صحة الدواعي ال

وفي .المستخدم وبالتالي الحصول على إذن التسریح الجماعي وھذا ما یمكن تسمیتھ بالرقابة الخارجیة

1
.111سابق ص الطیب بلولة، جمال، ح، بلولة، المرجع ال:أنظر–

2
.والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص1975أفریل 29المؤرخ في 31-75الأمر :انظر–

.112بلولة، المجرع السابق ص .ح.الطیب بلولة، جمال
3

.ت العمل في القطاع الخاصوالمتعلق بالشروط العامة لعلاقا1975أفریل 29المؤرخ في 31-75من الأمر 39أنظر في ذلك المواد –
4

368أنظر أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص –
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بالتشاور مع ممثلي العمال داخلیا في شأن ھذه التسریحات على أن یبث في المستخدم مرحلة ثانیة یلتزم 

.1بتسمیتھ بالرقابة الداخلیةیوما وھذا ما یصلح 15الأمر نھائیا خلال مدَة لا تتعدى 

قد أحسن تنظیم التسریح الجماعي من جمیع 31–78إنَ المشرع الجزائري، بإصدار الأمر 

نواحیھ، بدءا من الأسباب المبررة لھ، ثم مرورا بالرقابة الداخلیة والخارجیة الممارسة علیھ، وصولا أخیرا 

عمال المسرحین جماعیا، إلاَ أنھ أھمل ذكر الوسائل إلى الحمایة الاجتماعیة والمھنیة التي یحضى بھا ال

الوقائیة للتسریح كتخفیض ساعات العمل أو تحویل العمال على مناصب أخرى، كما یعاب على ھذا الأمر 

.اقتصار أحكامھ على عمال القطاع الخاص دون القطاع العام

19782أوت 05المؤرخ في 12–78لم یدم طویلا، إذ تم إلغاءه بموجب القانون 31–75الأمر 

والمتضمن للقانون الأساسي العام للعامل، فقد كان یھدف ھذا القانون إحداث قانونا أساسیا وعاما للعامل 

وقد نظم ھذا القانون لموضوع التسریح الجماعي .1976تماشیا مع المیثاق الوطني والدستور الصادر في 

خلال ھذه المواد، فرض على المستخدم استعمال جمیع الوسائل ومن 96و 94لأسباب اقتصادیة من المواد 

من عدد العمال مثل تقلیص الكفیلة بالتقلیل من عدد التسریحات الضروریة قبل الشروع في التقلیص 

.ساعات العمل، العمل المتقطع، الإحالة المسبقة على التقاعد نقل العمال إلى مؤسسات مستخدمة أخرى

، فكان ینص على التسریح الجماعي كنمط من 1982فبرایر 27المؤرخ في 06-82أمَا القانون رقم 

أنماط انتھاء علاقة العمل، دون أن یبیَن الكیفیات التي یتم بموجبھا متماشیا بذلك مع قواعد القانون الأساسي 

.3العام للعامل الذي ترك العنایة للھیئة التنفیذیة لتسویة المسألة

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام 302-82المرسوم التنفیذي رقم صدر 11/09/1982وبتاریخ 

التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل، الذي نظم موضوع التسریح الجماعي بموجب ثمانیة مواد، فكان 

المستخدم مطالبا بتقدیم طلب إلى مفتش العمل المختص إقلیمیا الذي یتعیَن علیھ أن یفصل فیھ في غضون 

.4ریخ إخطارهثلاثین یوما من تا

1
.118أنظر بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق، ص –

2
.08/08/1978بتاریخ 32، رقم .ج.ج.ر.المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج5/8/1978المؤرخ في 12-78القانون رقم –

3
.112بلولة المرجع السابق، ص .أنظر الطیب بلولة، جمال ح–

4
على أنھ یجب على الھیئة المستخدمة أن تقدم إلى مفتش العمل المختص إقلیمیا طلب 11/9/1982المؤرخ في 302-82من المرسوم 52بالفعل تنص المادة –

:الترخیص باتخاذ أحد الإجراءات الآتیة
قطع، إجراء الإحالة على التقاعد المقدمة، إجراء تحویل العمال على ھیئات مستخدمة أخرى، التسریح لتقلیل عدد العمالتقلیص التوقیت، العمل المت-
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إنَ ھذا المرسوم فرض حمایة اجتماعیة كافیة للعمال المعنیین بالتسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة، 

اشترط إشراك ممثلي العمال في ھذه العملیة، كما أنھ ألزم إتباع في ھذا الشأن معاییر مھنیة واجتماعیة فقد 

.1یة والأولیة في إعادة التوظیفضامنة لحقوق العمال، ووفر للعمال المسرحین تعویضات مال

یعاب علیھ أنھ لم یحدد مفھوم السبب الاقتصادي المبرر للتقلیل )302-82رقم (إنَ ھذا المرسوم 

ومن جھة أخرى لم یمیز بین الوسائل المساعدة على تجنب التسریح الجماعي أي ،2من عدد العمال

.الإجراءات الوقائیة والتسریح الجماعي في حد ذاتھ

:1990أبریل 21المؤرخ في 11-90التسریحات الجماعیة في ظل قانون -2

نظرا للتغییر الذي طرأ على النظام السیاسي الاقتصادي الجزائري الذي انتقل من النظام الاشتراكي 

، صدرت عدَة تشریعات عادیة 1996و 1989اللیبیرالي بناءا على دستور –إلى النظام الرأسمالي 

أفریل 21المؤرخ في 11-90وفرعیة تجسَد ھذا التغییر الإیدیولوجي في النظام الجزائري، منھا قانون 

الملغاة، ما 72إلى غایة المادة 66والمتعلق بعلاقات العمل، المنظم في كل من المواد من المادة 1990

Le"اه بالتسریح للتقلیص من عدد العمال سم Licenciement pour compression d’effectifs"

بموجب ھذه المواد، اعترف المشرع الجزائري المستخدمین بحق تسریح عمالھم لأسباب اقتصادیة دون 

.3الحصول على الإذن المسبق من مفتشیة العمل المختصة محلیا، الشرط المنصوص علیھ سابقاحاجة 

للعمال أمر مراقبة عملیة خوَل فالتسریح الجماعي تحوَل من نظام تنظیمي إداري إلى نظام اتفاقي، بحیث 

تقلیص عدد العمال لأسباب اقتصادیة وعلیھ صار التسریح بسبب تقلیص عدد العمال، الذي كان یخضع في 

ومن المؤكد أنَ .مستخدم وحدهالسابق لشروط مشددة، خاضع الیوم لشروط لیَنة، یعود تقدیرھا عملیا إلى ال

بأن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنھا التقلیل من "المستخدم مطالب، قبل إجراء تقلیص في عدد العمال 

التقاعد عندما تسمح بذلك عدد التسریحات، باللجوء عند الحاجة إلى تخفیض ساعات العمل أو بالإحالة على 

یستشیر ممثلي العمال، ولكن في جمیع الحالات، عقوبة جزائیة أن كما یلتزم كذلك، تحت طائلة".النصوص

وبعد استنفاذ كل ھذه الوسائل، یعود إلیھ القرار النھائي، وھكذا فالتشریع الجدید یمنع المستخدم نوعا من 

1
.من نفس المرسوم57و 56أنظر المادتین –

2
ة المبررة للتسریح الجماعي،بل تركت الأمر بصورة لم تبین المعاییر الواجب الاعتماد علیھا بقصد تحدید الأسباب الاقتصادی302-82من المرسوم 51إنَ المادة –

.مبھمة لسلطات وطنیة مختصة ولنص تطبیقي لاحق لم یصدر أبدا
3

M.N.Eأنظر – Koriche, les relations de travail dans le secteur public, changement de problématique et ruptures normatives,
Revue Algérienne des sciences juridique économiques et politique volume XXXII N°02 – 1994 P.245
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72حریة التصرف، مادام یحیل على التفاوض الجماعي مقابل التزامھ بدفع التعویض المحدد في المادة 

.111-90الملغاة من القانون 

09–94استمر المشرع الجزائري في إصدار القوانین، حیث أصدر المرسوم التشریعي رقم 

، الذي استبقى على الخطوط العریضة للتسریح لأسباب اقتصادیة المحددة 26/05/1994المؤرخ في 

لھا وضعیة العمال التوضیحات والتعدیلات، خصَت كضاف بعض ولكن أ11–90بموجب القانون 

.المعرضین للتقلیص لأسباب اقتصادیة

Un(ا اجتماعیا انبفتمثلت في إقامة جأما التوضیحات  volet social( یبیَن من خلالھ الإجراءات

.المتبعة في التسریح الجماعي، وتحدید العمال المعنیین بھذه العملیة

.بالتقاعد المسبق وبالتأمین عن البطالةبتأسیس نظامین ھامین متعلقین مثلت أمَا الإضافات ت

ونظرا ، د لھم فیھایویضات التي تؤول للعمال المسرحین لأسباب لاعوالتعدیلات تمحورت حول الت

لأھمیة الموضوع باعتباره إفرازا من إفرازات التنظیمات الاقتصادیة الحدیثة، المتمیزة بطابع التطور 

ة من خلال إعادة الھیكلة الدائمة والبحث عن التنظیم الاقتصادي المستمر، والبحث عن الفعالیة الاقتصادی

الأمثل، وھو ما لم تسلم منھ المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة، ونزرا مما ینجر على مختلف ھذه المحاولات 

التجدیدیة للھیاكل والتنظیمات المھنیة من تسریحات جماعیة للعمال، وما یملیھ ھذا الإجراء من صعوبات 

بیان أھم فإنَنا سوف نحاول جھة، وزیادة البطالة من جھة أخرى، واجتماعیة للعمال المسرحین من مادیة 

الجوانب القانونیة والتنظیمیة التي یستند علیھا ھذا النوع من التسریح ومختلف الإجراءات التي یتم في 

الموضوع إلى مبحثین، في م یوھذا من خلال تقس،ھالإطارھا إلى جانب الشروط والمبررات التي یخضع 

الأول نتناول فیھ مفھوم التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة وإجراءاتھ وفي الثاني نتعرض للتدابیر 

.الاحتیاطیة المتخذة والضمانات المقررة للعمال المعنیین بالتسریح

1
M.N-Eأنظر – Koriche, le nouveau régime juridique de la compression des effectifs, Revue Algérienne du travail,N° 23, 1998/7,

PP45-46113ح بلولة المرجع السابق ص -الطیب بلولة، ج.
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مفھوم التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة وإجراءاتھ:المبحث الأول

78لا في القوانین الصادرة في ظل الاقتصاد الموجھ خاصة القانون رقم –لم یقم المشرع الجزائري 

المتضمن علاقات العمل الفردیة 06–82المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ولا القانون رقم 12–

المتضمن علاقات العمل، بل ولا في القانون الأخیر، بتحدید مفھوم 11-90الملغیان بموجب القانون رقم 

السبب الاقتصادي الذي یكون مبررا للتسریح الجماعي للعمال، بل اكتفي بالإشارة إلیھ فقط، وبذلك یكون 

عة في تكییفھ لما یسمى سببا اقتصادیا، وھذا ما قد ینجم عنھ المشرع قد منح لصاحب العمل سلطة واس

.1التسریحات التعسفیة

ضطر  إلى الاستعانة  ببعض الدراسات والآراء الفقھیة التي عالجت الموضوع نولھذا فإنَنا سوف  

بھذا من مختلف جوانبھ، لاسیما تلك التي قام بھا الفقھ الفرنسي الذي اھتم على غرار المشرع الفرنسي، 

، 2الموضوع اھتماما كبیرا في حین لا نجد في التشریع والفقھ الجزائریین إلاَ بعض الإشارات العابرة إلیھ

تقسیم ھذا البحث إلى تم رغم أھمیتھ وخطورتھ على استقرار مناصب العمل والعمال على السواء وعلیھ 

نھاء الاقتصادي، والمطلب الثاني ثلاثة مطالب یتناول الأول تحدید مفھوم السبب الاقتصادي ومفھوم الإ

یتناول عناصر السبب الاقتصادي المبرر للتقلیص أماَ المطلب الثالث یتناول الإجراءات المقیدة لسلطة 

.المستخدم عند اللجوء إلى التسریح الجماعي

1
128بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق ص :أنظر–

2
365أحمیة سلیمان المرجع السابق ص :أنظر-
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تحدید مفھوم السبب الاقتصادي ومفھوم الإنھاء الاقتصادي :المطلب الأول

یطرح نظام التسریح الجماعي، عدَة أسئلة وإشكالیات في غایة الأھمیة، تتعلق بعضھا بتحدید 

والتكیفات الخاصة بأسلوب التسریح الجماعي في حد ذاتھ وتتعلق الأخرى بالمفھوم الفقھي المفاھیم 

ھذه والقضائي للسبب الاقتصادي الذي أغفلھ المشرع الجزائري في مختلف قوانینھ، وللإجابة عن 

الإشكالیات فسوف نضطر إلى الاستعانة ببعض الدراسات والآراء  الفقھیة التي عالجت الموضوع من 

مختلف جوانبھ، لاسیما تلك التي قام بھا الفقھ الفرنسي الذي إھتم بھا على غرار المشرع الفرنسي، بھذا 

خصوص ھذا الموضوع، في القضائي الفرنسي ببالإضافة إلى موقف الاجتھاد .1الموضوع اھتماما كبیرا

حین لا نجد في التشریع والفقھ الجزائریین إلاَ بعض الإشارات العابرة إلیھ، رغم أھمیتھ وخطورتھ على 

.استقرار مناصب العمل والعمال على السواء

المفھوم الفقھي والقضائي للسبب الاقتصادي:الفرع الأول

مفھومین للتسریح لأسباب 1989أوت 02قانون لقد عرَف الفقھ والقضاء الفرنسیین قبل صدور 

.2اقتصادیة، مفھوم ضیق، ومفھوم واسع

:المفھوم الضیق للسبب الاقتصادي:أولا

یجد أنصار ھذا المفھوم معیار السبب الاقتصادي في التصرفات اللإرادیة لصاحب العمل وبالتالي 

وفق الأسباب الاقتصادیة الطارئة على المؤسسة فإنَ التسریحات لأسباب اقتصادیة، ھي التسریحات التي تمَ 

ولیس وفق إرادة صاحب العمل، وعلى ھذا فإنَ الأسباب الاقتصادیة ھي التي تدعو إلیھا الأحوال 

الاقتصادیة الطارئة فقط، ولا تدخل ضمن ھذا المفھوم الأسباب التنظیمیة التي یقوم بھا صاحب العمل 

مثلة ذلك أن تدعو الأحوال الاقتصادیة الطارئة تركیز أو اندماج أو بإرادتھ من أجل تحسین المردود، من أ

إعادة تنظیم المؤسسة، ومن الظروف الاقتصادیة الطارئة أیضا صعوبة حصول المؤسسة على القروض أو 

عدم تمكنھا من فرض وجودھا في سوق المنافسة أو عدم تمكنھا من التموین بالمواد الأولیة، مما یجعل 

.إلى تخفیض عدد العملارالمستخدم مضط

1
.366أحمیة سلیمان المرجع السابق، ص :أنظر–
.199صفحة 1986الطبعة الأولى –بیروت –لبنان –دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع –عبد الحمید بلخیضر، الإنھاء التعسفي لعقد العمل :أنظر-2
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:المفھوم الواسع للسبب الاقتصادي:ثانیا

، وحسب 1989أوت 02وھو المفھوم الذي كرسھ المشرع الفرنسي في قانون العمل الصادر في 

ھذا المفھوم فإنَ التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة ھو التسریح الذي لا یرجع سببھ إلى خطأ العامل 

مردود وھو المسرح، بل لإرادة صاحب العمل حیث یقوم بإعادة تنظیم أو ھیكلة المؤسسة من أجل تحسین ال

Lesما یعبر عنھ  motifs économiques de restructurations de l’entreprise.

تجھیز المؤسسة بوسائل وطرق علمیة وتكنولوجیة :وھناك أمثلة مختلفة تجسد ھذه الأسباب من بینھا

كمیتھ لحمایتھ من حدیثة، أو كتغییر طرق الإنتاج، أو إعادة توزیع العمل، تحسینا لنوعیة الإنتاج وزیادة في 

وعلیھ فإنَ السبب الاقتصادي یتضمن الظروف الاقتصادیة الطارئة السالف ذكرھا في المفھوم .1المنافسة

الضیق للسبب الاقتصادي وكذا الإجراءات الإرادیة التي یتخذھا صاحب العمل عند إعادة تنظیم وھیكلة 

وھكذا فكل تسریح لا یتمَ بسبب خطأ من ه على إلغاء بعض المناصب أو تعدیلھا جیزالمؤسسة والتي ت

وھو نفس التعریف الذي أورده الدكتور أحمیة سلیمان حین عرفھ .العامل، یعتبر تسریحا لسبب اقتصادي

(بأنھ فصل عالمین أو أكثر، بسبب صعوبات أو ضغوط اقتصادیة، أو بسبب إعادة تنظیم ھیكلي في :

لقد جمع الدكتور أحمیة .2)لاحق، أو دفعة واحدةتومالمؤسسة المستخدمة، وذلك وفق جدول زمني محدد

سلیمان في تعریفة للتسریح الجماعي بین الصعوبات الاقتصادیة والمالیة المعبر عنھا في الفقھ بالظروف 

الاقتصادیة الطارئة، وبین السبب الاقتصادي الناتج عن التنظیم الھیكلي الذي یدخلھ صاحب العمل على 

.المؤسسة

مفھوم التسریح الاقتصادي:نيالفرع الثا

تظھر أھمیة دراسة ھذا الموضوع أي مفھوم التسریح الاقتصادي من حیث تمییزه عن وسائل 

الإنھاء الأخرى لعقد العمل حیث تحدد الطبیعة القانونیة للإنھاء الاقتصادي بالنظر إلى ما إذا كان ھذا 

ستخدم كعمل قانوني یترتب عنھ انقضاء عقد للمالإنھاء یدخل ضمن نظام التسریح، أي بالإرادة المنفردة

.3العمل، ومن جھة أخرى النظر إلى مدى وجود الأسباب الاقتصادیة التي تبرر التسریح

1
200عبد الحفیظ بلخیضر، المرجع السابق، ص –

2
.367أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص –

3
130بوكلي حسن شكیب المرجع السابق، ص :أنظر–
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:التكییف القانوني للإنھاء:أولا

إنَ المشرع الجزائري اعتبر أنَ الأسباب الاقتصادیة التي تلحق بالمؤسسة المستخدمة وإن كانت 

ویتجلى ھذا الموقف من خلال التسمیة التي جاء بھا .لا تؤدي حتما إلى إنھاء علاقة العملجدیة وحقیقیة،

Compression"المشرع لھذا النظام المتمثلة في تقلیص عدد المستخدمین  d’effectifs"1رغبتھ في و

لتي وجب على اعتبار أن التسریح لأسباب اقتصادیة لا یشكل إلاَ الحل النھائي من بین الحلول الأولیة ا

المستخدم اللجوء إلیھا في إطار الجانب الاجتماعي، الذي یحتوي على ثلاثة تدابیر، الأولى تھدف إلى تفادي 

حذف مناصب العمل بمحاولة تحسین الوضعیة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسة وذلك بتدابیر من شأنھا 

إلى تفادي التسریح رغم حذف المناصب تخفیض مداخیل العامل ولكن مع الاحتفاظ بعملھ والثانیة تھدف 

وذلك بالتكوین قصد شغل مناصب أخرى والتقاعد المسبق، والثالثة تھدف إلى إعادة تصنیف العامل في 

كل ھذه الطرق والوسائل للمحافظة على مناصب الشغل، فلا یبقى أمام أماَ إذا استنفذت .2شغل آخر

.3صادیةالمستخدم إلاَ اللجوء إلى التسریح لأسباب اقت

إنَ المشرع الجزائري بالمقارنة بالمشرع الفرنسي، امتاز بإتیانھ بنظام شامل ومتكامل للتقلیص من 

عدد العمال لأسباب اقتصادیة، إذ جعل من التسریح سوى مرحلة أخیرة من مراحل الجانب الاجتماعي، 

.4قطةلیبدو قانون العمل الجزائري، قانونا یوفر حمایة أكثر للعمال في ھذه الن

"على أنھ11-90انون من ق69من جھة أخرى تنص المادة  إذا كان تقلیص عدد العمال ینبني على :

وھي نفس التسمیة التي ..."إجراء التسریح الجماعي، فإنَ ترجمتھ تتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة

Licenciement–5أخذ بھا قانون العمل الفرنسي أي التسریح لأسباب اقتصادیة  pour motif

1
"على أنھ20.11.، من قانون1ف69تنص المادة – "یحوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصاد:

2
.452دیب عبد السلام، المرجع السابق، ص :أنظر–

3
.130بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق ص :أنظر–

4
131أنظر بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق ص –

5
–Article L.321-1 (L N°89-549 du 02/08/1989) du code de travail, au terme de cet article est considéré comme licenciement

économique celui «effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives

notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » : Jean-Marc Beraud, Manuel de droit du travail
et de droit social, DECF, Epreuve N°2. LITEC 1994.

والمتعلقة بالتسریح الجماعي، وكذا الاجتھادات 1975فبرایر 7وھذا التعریف الذي جاء بھ المشرع إنما استقاه من التوصیة التي أقرھا مجلس المجموعة الأوروبیة في 
.التي أقرھا القضاء الفرنسي في نفس الإطار

، حیث 2002جانفي 17من قانون العمل بموجب قانون 321L–1تطورَ موقف المشرع الفرنسي من التسریح الجماعي، خاصة بعد التعدیل الذي أدخلھ على المادة 
تزام فرنسي ملزم قبل إجراء أي تسریح فردي أو جماعي لأسباب اقتصادیة، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائیة والمحافظة على مناصب الشغل، كالإلأصبح المستخدم ال

ح لھم مواكبة التغییرات مبتحویل العامل المھدد بالتسریح على مناصب عمل أخرى أو اقتراح تعدیلا جوھریا على شروط عقد العمل، أو إفادة العمال من تكوین مھني یس
إلخ...التكنولوجیة 
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économique التسریح تبریرا ھذا حیث یقوم المستخدم بإرادتھ المنفردة بوضع حد لعلاقة العمل مبرر

.اقتصادیا

العلاقة بین التسریح والأسباب الاقتصادیة:ثانیا

ذي یختلف التسریح لأسباب اقتصادیة عن باقي التسریحات الفردیة أو الجماعیة من حیث السبب ال

فإذا كان تسریحا تأدیبیا، فإنَھ یجد تبریره في خطأ العامل، أمَا إذا كان اقتصادیا فإنھ یبرر بأسباب .یبرره

اقتصادیة ولقد خصَ المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي كل نوع من أنواع التسریح بإجراءات 

ادیة، والتسریح الغیر معلل بأسباب تجعل من الضروري عدم الخلط ما بین التسریح المعلل بأسباب اقتص

.1اقتصادیة

ولكن في التطبیق العملي قد یصعب التفرقة ما بین نظامي التسریح، وھذا ما یعقد عمل القضاة، 

وتفادیا لھذا التناقض في الأحكام تدخل المشرع القانون ویفتح المجال للتطبیقات المتناقضة لأحكام 

.من خلالھ بین التسریح لأسباب اقتصادیة عن باقي التسریحاتالجزائري لتحدید معیار قانوني یمیز 

:بشخص العاملسبب الإنھاء معیار عدم اتصال /أ

یكون التسریح اقتصادیا، إذا لم تتصل أسبابھ بشخص العامل فإذا كان غرض المستخدم من التسریح 

صفاتھ أو مھارتھ، فلا یعتبر استبدال عامل بآخر لشغل نفس المنصب، إما بالنظر إلى شخص العامل أو إلى 

.2سبب التسریح اقتصادیا

تصعب أحیانا التفرقة بین مختلف الحالات وھذا عندما یبرر لكن الأمر لیس بھذه السھولة، فقد 

التسریح بأسباب اقتصادیة وأخرى شخصیة في آن واحد، فیصعب تكییف ھذا الإنھاء لمعرفة الأحكام 

.ھذا الأخیرھاالقانونیة التي یخضع ل

فعلى ، 3ویرى الاجتھاد القضائي الفرنسي بوجوب الأخذ في ھذه الحالة بالسبب المھیمن والحاسم

القاضي الراغب في تكییف طبیعة الإنھاء، البحث لیس على السبب الموضوعي المتضمن في قرار 

.للخوض في نفسیة المستخدم كشفا عن السبب الشخصياهالتسریح، بل یجب علیھ أن یتعد

1
133أنظر بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق ص –

2
.J:أنظر– Pelissier, A Supiot, A-Jeanmaud, OP, cit, P475.

3
أنظر –-

«En cas de coéxistance d’un motif personnel et d’un motif économique à l’appui d’un licenciement, il convient de s’attacher à
celui qui on a été la cause première et déterminante » cass. Soc. 10 Octobre 1990, CSB 1/91.13, A.13
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Le(وقد میزت محكمة النقض الفرنسیة بین مصطلحین، السبب الموضوعي  motif( والسبب

La(الشخصي  cause( وفي حالة تعذر قضاة الموضوع الكشف عن السبب المھیمن والحاسم للتسریح من ،

، الذي 1علیھم الرجوع بصورة استثنائیة إلى السبب الشخصيبین الأسباب المبني علیھا قرار التسریح، فإَنھ

Cause(حیراه بعض الفقھاء بأنھ السبب الراج prépondérante(على بقیة الأسباب المثارة وھذا بناءا

على معیار نفسي، فالقاضي علیھ البحث عن السبب الدافع الرئیسي إلى التسریح، الذي لولاه لما أقدم 

.2ء علاقة العملالمستخدم على إنھا

تجدر الإشارة بأنَ ھذا المعیار السلبي الذي تبنَاه المشرع الفرنسي، والتفسیر الواسع المتخذ من قبل 

.3القضاء الفرنسي، لم یأخذ بھ المشرع الجزائري الذي فضل بدلا من ذلك الأخذ بمعیار إلغاء الوظیفة

:معیار إلغاء الوظیفة/ب

عن المعیار الرامي إلى التمییز بین التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة لقد تبنى القانون الجزائري 

:التي نصت على أنَھ11-90من قانون 69باقي التسریحات الأخرى، وھذا ما یفھم من نص المادة 

یمنع على أي مستخدم قام بتقلیص عدد المستخدمین، اللجوء في أماكن العمل نفسھا إلى توظیفات جدیدة "...

یستفاد من ھذا النص، بمفھوم المخالفة على أنَھ إذا كان یتعلق الأمر .اف المھنیة المعنیة بالتقلیصفي الأصن

في الحقیقة بتسریح جماعي تبرره أسباب اقتصادیة فإنھ یكون من الضروري أن تلغى وظائف العمال 

لتولي نفس ھذه المعنیین بالتسریح بصورة نھائیة، وعلیھ لا یجوز للمستخدم إعادة توظیف عمال جدد

.بل فردیا لصیقا بشخص العاملالوظائف، بحكم إلغائھا، وإلاَ لما اعتبر التسریح  جماعیا لأسباب اقتصادیة 

ولقد قضت المحكمة العلیا في قرار لھا على إثر الطعن بالنقض في الحكم القاضي برفض الدعوى 

"بأنَ ضمن صلاحیات قاضي الموضوع، ولا رقابة سلطة تقدیر وسائل الإثبات بما فیھا تعیین خبیر تدخل:

للمحكمة العلیا علیھ في ھذا الشأن، وعلیھ كان في وسع قاضي الموضوع الاكتفاء بمحضر المعاینة المقدم 

.4من طرف المطعون ضدھا لرفض زعم الطاعن فیما یخص التوظیفات الجدیدة

الحكم القاضي بإلغاء مقرر التسریح أما في قرار آخر للمحكمة العلیا الصادر إثر الطعن بالنقض في

"والتعویض، قضت بأنھ حیث أنھ بالرجوع للحكم المطعون فیھ یتضح منھ أنھ قاضي الموضوع قد أسس :

1
.Ph:أنظر– Coursier, la distinction du motif économique et du motif personne, JCPE 1993, 214

2
,J.Pelissierأنظر – la cause économique de licenciement, RJS 8-9/1992, Chron, P.527

3
.136بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق، ص :أنظر–

4
473، ذكره عبد السلام دیب، المرجع السابق، ص 15/02/2000المؤرخ في 189366المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة قرار رقم :أنظر–
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وما تبین لھ من خلال وقائع 11-90من قانون 3فقرة 69حكمھ في شأن ھذه المسألة على نص المادة 

.1"الموضوع وعلیھ یكون الوجھ المثار غیر سدیدالتقدیریة فیھا لقاضي التي تعود السلطة الدعوى 

، لم ینص علیھ صراحة بل "إلغاء الوظیفة"إنَ المشرع الجزائري رغم تلمیحھ إلى ھذا المعیار 

، أمَا المشرع الفرنسي 2نستشفھ من منح المستخدم من إجراء توظیفات جدیدة في المناصب المعنیة بالتقلیص

التسریح لأسباب اقتصادیة ھو التسریح الراجع إلى أسباب غیر لصیقة فقد أوضح بموجب نص تشریعي بأنَ 

بشخص العامل وأضاف إلى ذلك عناصر مرتبطة بالسبب الاقتصادي منھا مادیة ناتجة عن إلغاء الوظیفة 

أو تحولھا أو تعدیل جوھري في عقد العمل، وأخرى موضوعیة مترتبة خصوصا عن الصعوبات 

ھذا یكون المشرع الفرنسي قد اعتمد على مجموعة متكاملة من بكنولوجیة، والاقتصادیة أو التحولات الت

إنَ ھذا .العناصر أو الشروط تھدف كلھا إلى تیسیر عمل القاضي في الكشف عن الطبیعة الحقیقیة للتسریح

.یحتم التعریف على محتوى ھذه العناصر المكونة للسبب الاقتصادي

عناصر السبب الاقتصادي :المطلب الثاني

تعرض إلى عناصر السبب الاقتصادي رغم إغفال المشرع الجزائري التطرق إلیھا، بل اكتفى نس

الأسباب الاقتصادیة دون تبیان فحواھا، الأمر الذي یعقد من مھام السلطة المكلفة بتقدیر جدیة "بذكر عبارة 

حتوى ھذه العناصر المكونة ولھذا لمعرفة م، "ما یؤثر سلبا على مصالح العمالالأسباب الاقتصادیة، ھذا

والعنصران الثانویان )الفرع الأول(سنتناول العنصر المادي للسبب الاقتصادي  ، للسبب الاقتصادي

.)الفرع الثاني(

العنصر المادي للسبب الاقتصادي :الفرع الأول

الأساسیة المستعملة سابقا من قبل القضاء الإداري والعادي لمراقبة یعتبر إلغاء الوظیفة الوسیلة 

، أصبح السبب الاقتصادي یكمن أیضا في 1985أوت 02السبب الاقتصادي، غیر أنھ وبعد صدور قانون 

تحول الوظیفة وفي التعدیل الجوھري لعقد العمل، ممَا یوسع مفھوم ھذا السبب ویفتح المجال أمام المستخدم 

.إلى ذلكتھعدد العمال كلما دعت مصلحة مؤسسلتقلیص 

1
.474–473ذكره عبد السلام دیب، المرجع السابق، ص 12/09/2000، المؤرخ في 202960ة الاجتماعیة، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرف:أنظر–

2
عل اللجوء إلیھ من لا یكفي التلمیح إلى معیار إلغاء الوظیفة، أو الإشارة إلیھ عرضا كان على المشرع الجزائري أن ینص على ھذا المعیار بطریقة صریحة ویج–

.خدم كفیلا لتبریر التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیةطرف المست
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یترتب عن تحول الوظیفة، استبدالھا بوظیفة جدیدة أي بالضرورة إلغاء الوظیفة السابقة، كما أنَ 

لشروط عقد العمل یؤدي حتما إلى تحول الوظیفة التي كان یشغلھا العامل أو على الأقل الجوھري التعدیل

نتیجة یكمن العنصر المادي الأساسي في إلغاء الوظیفة ویتفرع عنھ عناصر إلى تغیر نشاطاتھ الأصلیة، بال

.1ثانویة تتمثل في تحول الوظیفة والتعدیل الجوھري لشروط عقد العمل

)إلغاء الوظیفة(العنصر المادي الأساسي :أولا

عد تسریحا اقتصادیا، كلما ألغیت  الوظیفة بصورة ییكیف القاضي الفرنسي بأنَ التسریح الواقع 

عدم استخلاف العامل المسرح اقتصادیا في منصبھ بعامل جدید، وإذا ما تم تعویضھ فعلیة، وعلیھ استلزم 

بعامل جدید اعتبر التسریح غیر اقتصادي بل مبني على اعتبارات لصیقة بشخص العامل، تماشیا مع ذلك 

ة إقرار توافر السبب الاقتصادي لعدم استیفاء عنصر الإلغاء الفعلي رفض القضاء في قضایا متعدد

.2للوظیفة

ومع ذلك لا تكون ھذه المراقبة أمرا یسیرا في كل الأحوال، بل قد یصعب على القاضي أحیانا تقدیر 

)l’emploi(فقد لا تلغى الوظیفة .توافر ھذا العنصر المادي، والتكییف تبعا لذلك الطبیعة الفعلیة للتسریح

Le)فحسب وإنَما المنصب  poste) أو الأشغال)Les fonctions( الشيء الذي یحتم التفریق بین ھذه

.المفاھیم المختلفة

لمسرح متعدد اإنَ إلغاء الوظیفة لا یساوي بالضرورة إلغاء المنصب خاصة إذا كان العامل 

ولھذا فإنَ إلغاء الوظیفة وما تضمنتھ الاختصاص وھو كفؤ لشغل عدَة مناصب داخل المؤسسة المستخدمة

.3القضاء تسریحا اقتصادیامن مناصب مختلفة اعتبر بنظر 

لمؤسسة المستخدمة، إذا لم یمس أو یلغي المستخدم المناصب المشغولة اكذلك في حالة إعادة الھیكلة 

.4من قبل العمال المسرحین، بل أبقاھا على حالھا، ھذا یجعل من التسریح غیر مشروع

1
.141بوكلي حسن شكیب المرجع السابق، ص :أنظر–

2
.Cass:أنظر– SOL.24 Avril.1990, Bull.civ. V, n°183 :B.H.Chakib.OP.cit, P141 « …Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, alors

qu’elle retenait que le salariée licenciée pour motif économique avait été remplacée par une autre salariée occupant le même
emploi, la cour d’appel a fait une fausse application du texte survisé (L.321-1-C.tr.fr)… »

3
142بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق، ص :أنظر–

Cass.soc.26 sept 1990, Bull.civ.v.N°390, P.235
4

.CASS:أنظر– SOC.03 Oct.1994, D.n°4238
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من ناحیة أخرى إذا قام المستخدم بتقسیم الأشغال التي كان یقوم بھا العامل قبل تسریحھ على عدد 

من العمال، اعتبر التسریح الاقتصادي شرعیا، لأنَ تقسیم الأشغال أو المھام لا یؤثر على فعلیھ إلغاء 

توظیفھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، م م العامل المسرَح إلى عامل جدید تَأمَا إذا أسندت مھا.1الوظیفة

مبني على أسباب جدیة وحقیقیة إذ أنَ وغیر2ھا، أعتبر التسریح غیر مشروعادأثناء فترة التسریح أو بع

.3المبتدأ في توزیع النشاطات أن یقع على عمال المؤسسة المستخدمة ولیس على موظفین جدد

العنصران الثانویان:ثانیا

الاحتفاظ بقدرتھا العمالیة صعوبات اقتصادیة تحول دون إمكانیةالمستخدمةإذا لحق المؤسسة 

كاملة، یكون من حق المستخدم الاقتراح على عمالھ المھددین بالتسریح إجراء تعدیل على علاقة العمل من 

شأنھ الحفاظ على مناصب عملھم داخل المؤسسة بما یتماشى ومتطلبات الوضعیة الاقتصادیة المالیة 

ن إمَا في موھذا ما نص علیھ قانون العمل الجزائري الذي حدد كیفیة تعدیل ھذه العلاقة والتي تك.یدةالجد

.تحویل الوظیفة وإمَا في التعدیل الجوھري لعقد العمل

:تحویل الوظیفة/أ

كلما تعرضت المؤسسة المستخدمة إلى أزمات اقتصادیة یكون من حقھا أن تعرض على عمالھا 

د مناصب عملھم، تحولات جغرافیة أو تعدیلات في شروط تأدیة العمل أو حتى في الصف المھددین بفق

المھني، وذلك بھدف مسایرة متطلبات الوضعیة الاقتصادیة المتأزمة التي تمر بھا المؤسسة المستخدمة، 

ادیة وأي رفض للعمال لھذه الشروط الجدیدة للعمل، یترتب عنھ بالضرورة التسریح المبرر بأسباب اقتص

غیر أنھ لا یمكن أن یقع التحویل للوظیفة المبرر للتسریح لأسباب اقتصادیة إلاَ إذا كان ناتجا عن .مشروعة

.4صعوبات أو تحولات تكنولوجیة أو أي ظرف آخر ذي طابع اقتصادي محض

1
.142بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق، ص :أنظر–

Cass.soc.1
er

Janvier 1994, D.N°96 ; cass.soc.8 Juill.1997,D.n° :3026.
2

.Cass.SA:أنظر– 4 Avril 1991.D.n°1340 ; Cass.SOC 22 Fev 1995, Bull.civ. V.n°67
3

,I.Daoud:أنظر– le contrôle juridictionnel du licenciement pour motif économique, th. Paris (Pantherau Sorbonne Juin 2004,
P190, 222.)

4
.I:أنظر– Daoud, th, pric, 224, p192.
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من طرف المستخدم وقام ھذا إذا رفض العامل التحویل المقترح "فقد قرر الاجتھادي على أنھ 

یر بتسریحھ، فلا یمكن اعتبار ھذا التسریح جدیَا وحقیقیا ما لم یتم التأكد من أنَ ھذا التحویل معلل الأخ

.1"بصعوبات اقتصادیة أو تحولات تكنولوجیة أو إعادة ھیكلة المؤسسة حفاظا على قدرتھا في المنافسة

جدیدا یتعلق بتعدیل غیر أنھ أصبح مفھوم تحویل الوظیفة یتلاشى شیئا فشیئا، وبرز مكانھ مفھوما

.2عقد العمل وھو الأكثر تماشیا مع مفھوم التسریح لأسباب اقتصادیة

:التعدیل الجوھري لعقد العمل/ب

إنَ التقارب الكبیر الموجود بین التعدیل الجوھري لعقد العمل والتحویل للوظیفة یجعل عملیة التمییز 

العمل، ھو فرض تعدیلا لشروط العقد الذي لا یتمَ إلاَ ومفھوم التعدیل الجوھري لقعد .بینھما أمرا عسیرا

بالإرادة المشتركة للطرفین أي العامل والمستخدم، ولا یمكن لھذا الأخیر القیام بھ بإرادتھ المنفردة احتراما 

لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، فیجوز للمستخدم باعتباره صاحب سلطة الإدارة والتوجیھ بداخل المؤسسة 

في حین إذا كان المستخدم یقصد إجراء .ض على العامل بعض التعدیلات الثانویة بإرادتھ المنفردةأن یفر

ھذا تعدیلات جوھریة تخص العناصر الأساسیة لعقد العمل بناءا على معیار موضوعي أو شخصي، فإنَ

المؤسسة المستخدمة الأمر یبقى معلقا على رضا العامل، فإمَا یقبل التعدیل المقترح ویحتفظ بمنصبھ داخل 

وإمَا یرفض العامل التعدیل تنتھي علاقة العمل بالتسریح الذي یكون مبررا )مثلا خفض قیمة الأجر(

.3بأسباب اقتصادیة

كما أنھ لا یكفي أن یكون التعدیل المفروض من قبل المستخدم یخص إحدى الشروط الجوھریة 

تبریرا أنھ في الصعوبات الاقتصادیة أو التحولات الموضوعیة أو الشخصیة بل یجب أن یجد التعدیل 

المؤسسة المستخدمة وفي الحالة العكسیة لا یكون التسریح المترتب عن رفض التكنولوجیة أو إعادة ھیكلة

.4العامل للتعدیل الجوھري، تسریحا مبررا وإنما تسریحا تعسفیا یلزم فیھ المستخدم بالتعویض

"وقد قضى الاجتھاد القضائي الفرنسي على أن رفض العامل للتعدیل المبرر لصعوبات اقتصادیة :

یعد بالضرورة تسریحا اقتصادیا تسري علیھ الرقابة القضائیة، فیما یخص حقیقة وجدیة السبب الاقتصادي 

1
.Cass:أنظر– Soc.14 Mai 1997, Pn°2022

2
146شكیب المرجع السابق ص أنظر بوكلي حسن –

3
.148بوكلي حسن شكیب المرجع السابق ص :أنظر–

4
,P.Waquetأنظر – la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail, RJS 1996, P79
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نا، وھذا ما یدفع"جیروالإلغاء الفعلي للمنصب والجھد المبذول من قبل المستخدم بحثا عن إعادة تصنیف الأ

.1لبحث عن مفھوم الأسباب الاقتصادیة من الناحیة الموضوعیةل

العناصر الموضوعیة للسبب الاقتصادي:الفرع الثاني

ین للتسریح لأسباب اقتصادیة، نظمتالم09-94والمرسوم التشریعي 11-90لقد أغفل كل من قانون 

بالنص على أنَھ 11-90من قانون 69الإنھاء إذ اكتفت المادة تحدید العناصر المساعدة على تكییف طبیعة 

دون أن ترى ضرورة لتحدید "یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة"

.معناھا لا من ناحیة العناصر المادیة ولا من ناحیة العناصر الموضوعیة

–94جاء المرسوم التشریعي رقم "بقولھ بأنَھ "محمد نصر الدین قوریش"ھذا ما لاحظھ الأستاذ 

وعلى .فا أو معیارا مساعدا على تحدید مفھوم السبب الاقتصاديیي نص صریح یتضمن تعرالیا من أخ09

الرغم من ھذا الفراغ القانوني، یتبیَن من الفحص المجمل لمواد ھذا المرسوم المتعلقة بالشطر الأول للجانب 

المشرع على الأسباب الاقتصادیة الھیكلیة والعرضیة في آن واحد، مع التأكید على الاجتماعي، اعتماد 

إسناده مھمة تحدید ھذه المعاییر إلى الممارسات المھنیة بداخل المؤسسات المستخدمة خاصة قضاة 

.2الموضوع الذین علیھم الاجتھاد برأیھم لحصر مفھوم السبب الاقتصادي

حتى الاتفاقیات "بأنَ ھذا الفراغ لا یقتصر فقط على التشریع بل "أحمیة سلیمان"ویضیف الأستاذ 

شروط وإجراءات التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة، لا تشیر في الجماعیة التي أحیلت إلیھا مھمة تحدید

ا إذا كانت ھذه الأسباب مكافة الحالات سوى إلى الأسباب المالیة والاقتصادیة دون أنَ تحدد أو توضح فی

.3"یة أو تنظیمیة، أي إذا كانت خارجة عن إرادة المؤسسة، أو من صنعھا أو تدبیرھاظرف

أمَا فیما یخص الاجتھاد القضائي، فیظھر من خلال مختلف قرارات المحكمة العلیا عدم اھتمام 

.والمجالس القضائیة بمفھوم السبب الاقتصاديالأقسام والغرف الاجتماعیة على مستوى مختلف المحاكم 

أساسا بالجانب الإجرائي لنظام التقلیص من عدد تتعلق4نَ مختلف الأحكام والقرارات الواردة في المرجع إ

المستخدمین، دون الاھتمام بالأسباب المبررة لھ وكأنَ القاضي قرر مبدئیا بشرعیة سبب التسریحات 

1
143أنظر بوكلي حسن شكیب المرجع السابق، ص –

2
,M-N.E.Koriche:أنظر– art, préc. P.50

3
371أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص :أنظر–

4
476-444عبد السلام دیب المرجع السابق، ص :أنظر–
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لإجراءات الجانب الاجتماعي دون الجماعیة الاقتصادیة واقتصر دوره في مراقبة مدى احترام المستخدم 

.غیره

العناصر الموضوعیة للسبب الاقتصادي الشيء الذي یقید بالمقابل نجد أنَ قانون العمل الفرنسي حدَد 

من حق المستخدم في اللجوء إلى ھذا النوع من الإنھاء تفادیا لكل تعسف منھ أو إجحاف لحقوق العامل من 

ي الذي یرى مجال اختصاصھ مسطرا بنص قانوني تحقیقا لمبدأي جھة، من جھة أخرى، ییسر عمل القاض

.المساواة والعدالة

ویمكن حصر العناصر الموضوعیة للسبب الاقتصادي حسب ھذا القانون في صنفین اثنین، یكمن 

.1الأول في العناصر الموضوعیة التشریعیة والثاني في العناصر الموضوعیة القضائیة

أولھما یتمثل في الصعوبات :وقد حدَد المشرع الفرنسي في ظرفین:التشریعیةالعناصر الموضوعیة:أولا

الاقتصادیة وثانیھما خارجي یتمثل في التحولات التكنولوجیة وھي مذكورة على سبیل المثال ولیس على 

.سبیل الحصر، والقاضي لھ الحریة المطلقة في الكشف عن عناصر جدیدة

الصعوبات الاقتصادیة التبریر الأكثر استعمالا من قبل المستخدمین الذین تشكل :الصعوبات الاقتصادیة/أ

أمَا مدلول الصعوبات الاقتصادیة، فقد تركت مھمَة تحدیدھا .یرغبون في تسریح عمالھم لأسباب اقتصادیة

لقضاة الموضوع بناء على اقتناعھم الشخصي أمام كل حالة لكن دائما مع احترام مبدأ السبب الجدي 

قیقي للتسریح، وقد اعترفت محكمة النقص الفرنسیة لقضاة الموضوع بمھمة المراقبة الفعلیة والح

بإعادة المستخدمین حول الصعوبات المالیة التي تواجھ نشاطھم دون الاكتفاء 2للصعوبات الاقتصادیة

.4وعھا، وتنحصر ھذه الرقابة في تاریخ تقدیر الصعوبات الاقتصادیة، وإطارھا وأخیرا موض3المھني

1
154بوكلي حسن شكیب المرجع السابق ص :أنظر–

2
Qu’en:أنظر– statuant ainsi alors qu’il lui appartenait (au juge d’apprécier la réalité des difficultés économiques, la cour d’appel

de Paris, qui en outre, n’a constaté ni une suppression d’emploi ou transformation d’emploi, ni une modification substantielle du
contrat de travail refusé par le salariée, a meconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L.122-14-3 et L321-1 du code

de travail.V.Cass.soc.12. Déc. 1991, RJS 2/1992, n°134
3

Le»:أنظر– juge doit donner on restitution leur exacte qualification aux faits et actes litigeux sans s’arrêter à la dénomination
que les parties en auraient proposées » V.Cass.soc.23. avril. 1985, cité par Boukli. H. Chakib. Op.cit. P154.

4
,I.Daoud:أنظر– th, préc.,§ 234, P197
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:تاریخ التقدیر/أ

یرجع القاضي لتقدیر فعلیھ الصعوبات الاقتصادیة إلى تاریخ إنھاء عقد العمل، أي تسلیم رسالة 

، ومن ثمة لا یمكن للمستخدم التذرع بصعوبات اقتصادیة تكون سابقة أو لاحقة على عملیة 1تسریح للعامل

.التسریح

زمن أبعد من ذلك، كاعتداده على ظروف لاحقة على مع ذلك یجوز لقاضي الموضوع النظر في 

التسریح قصد تسلیط الضوء على التاریخ الفعلي للصعوبات الاقتصادیة وبالنتیجة تقدیر مشروعیة 

فقد قضى الاجتھاد القضائي بتقدیر فعلیة الصعوبات الاقتصادیة لیس فقط من تاریخ التسریح .2التسریح

ھذا بغیة التأكد بناءا على ظروف معینة من استمراریة الأزمة المالیة التي وإنَما من تاریخ لاحق لھ أیضا، و

.3تعاني منھا المؤسسة المستخدمة الشيء الذي یجعل التسریح مبنیا على أسباب جدیة وحقیقیة

:إطار التقدیر/ب

:القضائي بین حالتین من إطار التقدیریمیز الاجتھاد 

المستخدمة، المسؤولة عن التسریح الجماعي، مستقلة بذاتھا غیر تابعة لمجمع حالة ما إذا كانت المؤسسة -

وتطبیقا لھذا المبدأ یتم تقدیر جدیة .4اقتصادي، أین یتحدد إطار التقدیر في ذات ھده المؤسسة دون أن یتعداھا

مدینة الصعوبات الاقتصادیة إذا كانت المؤسسة المستخدمة تحتوي على عدَة محلات تجاریة موزعة على

معینة، بالنظر إلى النتائج الاقتصادیة المحققة من قبل كافة ھذه المحلات، أي بالنظر إلى المؤسسة 

.5المستخدمة كوحدة لا تتفرق

، أيالمؤسسة المستخدمة تابعة لمجمع اقتصاديتكون وعلى العكس من ذلك، تكون في الحالة الثانیة 

غیر مستقلة بذاتھا، فھل یتم تقدیر الصعوبات الاقتصادیة على مستوى المؤسسة المسرحة لعمالھا جماعیا، 

أم على مستوى المجمع الاقتصادي بالكامل؟

1
Cass.soc.26:أنظر– Fevr 1992, Bull.Civ, V,n°130, Cass. Soc, 5 Oct 1999, Bull, Civ, V, n°365

2
.154السابق ص أنظر بوكلي حسن شكیب، المرجع –

3
Et…أنظر – attendu qu’ayant justement énoncé que si le motif économique du licenciement devait s’apprécier à la date du

licenciement il pouvait être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciations, la cour d’appel qui a relevé en vue des
résultats déficitaire de 1994 et 1995 que les prévisions en 1993 d’une dégradation de sa situation économique dans les années à

venir s’étaient révélées exactes a pu décider que la réorganisation entreprise en 1993 était indispensable à la sauvegarde de sa
compétitivité, que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches… V.Cass. soc.26 Mars 2002, RJS 2002, 530 n°665.

4
Cass.soc.7:أنظر– Oct 1998. RJS 11/1998, n°1350

155بوكلي حسن شكیب المرجع السابق ص -
5

Cass.soc.17:أنظر– Juin 1992, Bull, civ. V, n°403
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توصل الاجتھاد القضائي بعد تضارب دام لسنوات متعددة إلى الاعتماد على الحل الثاني بقضائھ 

ادیة في ھذه الحالة بالنظر إلى كافة المؤسسات التابعة إلى المجمع على أنھ یجب أن تقدر الصعوبات الاقتص

شركة البقي القضاء متمسكا حتى وإن كانت ومنذ ذلك الحین .1الاقتصادي المنتمیة إلى نفس قطاع النشاط

.2الأم تقع خارج دولة المؤسسة التابعة المتذرعة بالصعوبات الاقتصادیة

:موضوع التقدیر/ج

كذلك إلاَ إذا موقف صارما في شأن الصعوبات الاقتصادیة، إذ لا تعتبرھا تبنى الاجتھاد القضائي 

، وعلیھ اعتبرت أنَ مجرد انخفاض ضئیل في النشاط الاقتصادي للمؤسسة 3اتصفت بالجدیة والدیمومة

العادي صاقحال من الأحوال صعوبات اقتصادیة وھو كذلك فیما یخص الانتالمستخدمة لا یشكل في أي

.4لرقم الأعمال أو في الأرباح المالیة المحققة خلال السنة التي وقع خلالھا التسریح الجماعي

وأمام قصور قانون العمل في تحدید معنى الأسباب الاقتصادیة، تمسك الاجتھاد القضائي بسلطتھ 

البحث في الوثائق الحسابیة التقدیریة من أجل تقدیر جدیة الأسباب الاقتصادیة، حتى وإن تطلب الأمر منھ،

للمؤسسة فالصعوبات الاقتصادیة المقصودة ھي الصعوبات التي تلحق بالمؤسسة المستخدمة أضرار مادیة 

وقد یتوفر أحیانا في الصعوبات الاقتصادیة صفة الجسامة .ة تحتم علیھا اللجوء إلى عملیة التقلیصمجسی

إذا تبیَن أنَ ھذه الصعوبات ناتجة .ر تبعا لھا غیر مشروعالمشترطة قضائیا ومع ذلك یبقى التسریح المباش

.6أو عن إھمالھ أو طیشھ5عن غش المستخدم

وإنَما )الصعوبات الاقتصادیة(لا تقتصر العناصر الموضوعیة التشریعیة إلاَ على الظروف الداخلیة 

.اعترف المشرع أیضا بعنصر ثاني خارجي یتمثل في التحولات التكنولوجیة

التحولات التكنولوجیة:نیاثا

1
»:أنظر– Que, si la réalité de la suppression ou transformation d’emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail

est examiné au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du
groupe auquel appartient l’entreprise concernée Cass.soc.5 avril 1995. 503, note Keller : Boukli.H.C. op, cit, P156

2
Mais»:أنظر- attendu que les difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique doivent

être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de
réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national » Cass.soc.12 Juin 2001, RJS 2001. 691, n°1001

3
156بوكلي حسن شكیب المرجع السابق، ص أنظر –

4
Cass.soc.6:ـنظر- Juill.1999, JS Lamy s, 1999, n°42-5

5
Mais»أنظر– attendu que les juges du fond, ayant relevé que l’ADT s’était laissé dépouiller par pure complaisante d’une partie

importante de son patrimoine et avait aussi contribué en connaissance de cause à la réaction de sa situation apparue 1987, ont
jugé à bon droit que le licenciement de M.Schuller était la conséquence de l’organisation par cette association de son

insolvabilité » V.Cass.9 Oct.1991, Bull, civ.V, n°402.
6

Cass.soc.10:أنظر- Juill.2001, du.soc.2001.1125. obs.G, couturier
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كعنصر ثاني یبرر من خلالھ نظام التسریح الجماعي "التحولات التكنولوجیة"یعتبر الفقھاء عنصر 

لأسباب اقتصادیة، فھو لا یتمخص كسابقھ  في ظروف وعوامل خارجیة تؤثر سلبا على میزانیة المؤسسة 

وتوجیھ و مرتبط بسلطة المستخدم في إدارة المستخدمة، وإنَما یرجع إلى ظروف داخلیة ھیكلیة، إذ ھ

، لتھیئة تھمؤسسمشروعھ الاقتصادي، بشكل یسمح لھ من إجراء تعدیلات أو تغییرات تكنولوجیة بداخل

الوسائل التي تمكنھ من قدرة التكیف مع أسالیب الإنتاج الحدیثة، ولزیادة العائد الاقتصادي من خلال تقلیص 

.1لآلیة أو الإعلام الآليالأعباء الاجتماعیة بإدراج ا

مستخدم التسریح العملیا إلاَ نادرا، إن في أغلب الأحیان یبرر فأنَ ھذا العنصر لا یصاد

من اعتراف القضاء عالاقتصادي بأسباب عرضیة ترجع أساسا إلى الصعوبات المالیة، إلاَ أن ذلك لم یمن

اقتصادیة، وھذا حتى وإن لم یباشرھا المستخدم تسریح لأسباب لبالتحولات التكنولوجیة كتبریر مشروع ل

.2لمواجھة صعوبات فنیة أو اقتصادیة أو مالیة تعترض السیر الحسن للنشاط الذي یزاولھ

المشرع الجزائري لم یدرج أي نص في القوانین المختلفة یعالج أو یحدد أسباب التسریح الجماعي 

التسریح قانون علاقات العمل الذي اشترط فیھ أن یكون من 69لأسباب اقتصادیة إلاَ ما أورده في المادة 

.3لأسباب اقتصادیة، دون حصر دقیق لھذه الأسباب

المتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة 09-94من المرسوم التشریعي رقم 7ولكن إذا حللنا المادة 

الجماعي لأسباب الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة، نجد أنَ التسریح

:اقتصادیة في الجزائر یتخذ أحد المفھومین

مفاده أن السبب الاقتصادي یجب أن یرتبط بالصعوبات المالیة والاقتصادیة التي تفرض على :مفھوم ضیق

یشمل :صاحب العمل تقلیص عدد العمال لضمان استمراریة المؤسسة في عالم المنافسة، ومفھوم واسع

:أنظر-1
110-101حسن عبد الرحمن قدوس، المرجع السابق، ص 

2
Attendu…»:أنظر– que pour condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages – intérêt pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse, l’arrêt attaque à énoncé que l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise, qui ne connaissait
aucune difficulté économique, n’avait pas entrainé la suppression de l’emploi de la salarie dont les taches avaient été réparties

entre ses collègues de travail. Attendu cependant, en premier lieu, que la suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de
la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l’entreprise, est une suppression
d’emploi ; Attendu, en second lieu, que l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise peut constituer une cause

économique de suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail ; D’où il suit
qu’en statuant elle la fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales et ses propres constatations… » V.Cass.soc.

2 Juin 1993, CSB 1993, obs.philbert
3

168رشید واضح، المرجع السابق، ص :أنظر–
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صعوبة من الأولى والتي تدفع بصاحب العمل إلى إدخال تحولات تكنولوجیة قلالأیة الاعتبارات الاقتصاد

.1وتحقیق الربح

إذا كان المشرع الجزائري لم یحدد أسباب التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة فقد نصَ على 

بھذا فإنھ یكون قد ترك المجال لتطبیقات واجتھاد ،التسریح الاقتصادي دون حصر دقیق لھذه الأسباب

القضاء في ھذه المسألة الذي سیكون لھ الدور الفعال في تحدید وتفسیر ھذه الأسباب كما ھو الحال عند 

.ف حالات أخرى تواكب الواقع المھنيیالقضاء الفرنسي الذي لم یكتف بالحالتین المذكورتین، لیض

:قررھا الاجتھاد القضائي كعناصر موضوعیة للسبب الاقتصاديحالات الأخرى التي ال:ثالثا

حاول القضاء الفرنسي أن یقید نفسھ وھو یستحدث عناصر موضوعیة جدیدة مبررة للتسریح 

الاقتصادي، إذ یظھر أنھ اقتصر بصفة عامة إلاَ على حالة واحدة وھي إنھاء عقد العمل لإعادة تنظیم 

ق من الحالات المبررة للتسریح، وھذا حفاظا ضییبذلك یكون قد حاول التالمؤسسة المستخدمة داخلیا، إنھ 

.2على مصالح العمال وتثبیتا لمبدأ استقرار مناصب الشغل

لاجتھاد القضائي أن یكون إعادة تنظیم المؤسسة المستخدمة ممارسا حفاظا على مصالحھا شترط اا

.أو على قدرتھا التنافسیة في حیز نشاطھا الاقتصادي

:إعادة التنظیم الممارس حفاظا على مصلحة المشروع/أ

في أول الأمر، لم یقید الاجتھاد القضائي الفرنسي من سلطة المستخدم في اتخاذ الإجراءات 

الضروریة لأجل إعادة ھیكلة مؤسسة حتى وإن أنجر عنھا إلغاء عدد من الوظائف أو تخویلھا إلى وظائف 

.3جدیدة في إطار مصلحة المشروع

إنَ العنصر الموضوعي الجدید الذي استحدثھ الاجتھاد القضائي یدخل ضمن الأسباب الاقتصادیة 

.للتسریح لأسباب اقتصادیةوھو عنصرا موضوعیا مستقلا4ذات الطبیعة الھیكلیة

1
، 23/98العدد )التشغیل(، المجلة الجزائریة للعمال 50-49ص –انوني الخاص بتقلیص عدد العمال النظام الق–أنظر تدخل الأستاذ نصر الدین قریش –

2
161شكیب بوكلي حسن، المرجع السابق ص :أنظر–

3
Qu’à»:أنظر– la condition d’être décidée dans l’intérêt de l’entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause

économique de suppression ou transformation d’emplois ou d’une modification substantielle du contrat de travail »
V.Cass.soc.1

er
Avril 1992, RJS 1992, n°597.

4
La»:أنظر– réorganisation est un motif structurel » V.Lamy social, droit du travail, charges sociales, sous la direction

de C.Goasguen et C.Girodroux, ed, Lamy S.A, 2007, 1087 : reporté de Chakib.B.H, op, cit, P162
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إنَ قاضي الموضوع الفرنسي یتمتع بسلطة تقدیریة مطلقة أمام كل حالة تطرح أمامھ، إذ یرجع 

وف والدواعي التي أحاطت عملیة إعادة التنظیم، الكشف فیما إذا كانت ھذه الأخیرة متفقة بالنظر إلى الظر

وتفادیا للتناقض في الاجتھادات .ومصلحة المشروع أو مقررة لتلبیة المصلحة الشخصیة للمستخدم

إذا :1القضائیة، تدخلت محكمة النقض الفرنسیة لتحدید الحالات التي لا تشكل تسریحا اقتصادیا مشروعا

، أو نظرا لانخفاض الطلب في 3، أو لزیادة الأرباح2كان إعادة التنظیم ممارسا خصیصا لاقتصاد الأموال

.4السوق

إلاَ أنھ، وعلى الرغم من ھذه التوضیحات التي جاءت بھا محكمة النقض الفرنسیة، بقي معیار 

معیار جدید ییسر مھمتھ في الكشف عن المصلحة صعب التطبیق عملیا، ھذا ما دفع القاضي إلى البحث عن 

.التسریح المترتب عن إعادة التنظیمةمشروعی

:إعادة التنظیم حفاظا على القدرة التنافسیة للمؤسسة المستخدمة/ب

إعادة تنظیم المؤسسة حفاظا على قدرتھا "یكمن في ااستحدث القضاء الفرنسي معیارا جدید

La(5"التنافسیة réorganisation de l’entreprise effectuée pour sauvegarder sa

compétitivité( نوع من الصرامة على عملیة التسریح لأسباب اقتصادیة فاءضإوھو معیار یساعد على

ومن أجل ذلك وجب أن تكون القدرة التنافسیة للمؤسسة المستخدمة مھددة بخطر محدق، وأنھ من 

.الضروري إعادة تنظیمھا لتجاوز ھذا الخطر

ه الأخیرة في خطر ولا سبیل ذویتجسد مفھوم المحافظة على القدرة التنافسیة للمؤسسة في وجود ھ

تعدیلات جوھریة على عقود العمل أو أمامھا إلا إعادة تنظیمھا داخلیا، الشيء الذي قد ینجر عنھ إجراء 

.6تسریح العمال

المستخدمة، یجوز للمستخدم أن یعید تنظیم وأمام حتمیة الحفاظ على القدرة التنافسیة للمؤسسة 

.بالطریقة التي تروقھ بغض النظر فیما إذا كانت ھذه الأخیرة أقل حفاظا على مناصب الشغلتھمؤسس

1
163شكیب بوكلي حسن، المرجع السابق ص :أنظر–

2
.Cass.soc:أنظر– 7 oct 1998, RJS 11/1998, n°1350

3
.Cass.soc:أنظر– 26 Nov 1996, RJS 3/1997, n°266

4
Cass.soc:أنظر– 26 oct 1999

5
Une»:أنظر– réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité

du secteur d’activité » Cass.soc 5 avril 1995
6

.CA:أنظر– Poitiers 13 Avril 2004, SSL 3 Mai 2004, n°1167
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في عدَة قرارات إلى أن توصل إلى خلق نوع من التوازن بین فھولقد طوَر الاجتھاد القضائي مواق

الحفاظ على مناصب الشغل، إلىصة بالعمال والتي تھدفالمصلحتین المتضاربتین، الاجتماعیة الخا

.1الحفاظ على النشاط الاقتصاديإلى التي تھدف و، الخاصة بالمستخدم یةوالاقتصاد

الجماعي لأسبابتسریحالاقتصادي أو حالات الالسبب الاتفاقیات الجماعیة في تحدید دور :رابعا

:اقتصادیة

توضح ھذه الأسباب ومختلف ھذه الحالات في القانون الجزائري، لا یوجد أي نص أو دراسة خاصة 

فحتى الاتفاقیات الجماعیة التي أحیلت إلیھا مھمة تحدید شروط وإجراءات التسریح الجماعي لأسباب 

دون أن تحدد أو توضح فیما "والاقتصادیةالأسباب المالیة"اقتصادیة، لا تشیر في كافة الحالات سوى إلى 

سباب ظرفیة أو تنظیمیة، أي إذا ما كانت خارجة عن إرادة المؤسسة أو من صنعھا أو كانت ھذه الأ

وھي الحالات التي یمكن ملاحظتھا على المؤسسات الوطنیة العمومیة خاصة، مثل العجز المالي 2تدبیرھا

.الذي تعیشھ معظم ھذه المؤسسات، والذي أدى في أغلب الأحیان إلى التسریحات الجماعیة للعمال

الأمر یتعلق بمسألة لا یمكن ، لأن3وبما أنَ الإجابة عن مفھوم السبب الاقتصادي لیس بالأمر الھین

صعوبات المالیة أو التجاریة أو التقنیة اللأحد الوقوف على حقیقتھا إلاَ صاحبھا، لأنَ تقدیر مدى صحة 

والنقابات ومفتشي العمل، لأنھا من التي في متناول الجمیع، بما في ذلك العمال لیس من الأمور للمؤسسة 

الأمور الداخلیة لصاحب العمل، وھو الوحید الذي بإمكانھ معرفة وتقدیر درجة خطورتھا وجدیتھا، وبالتالي 

ونظرا .اعتبار التسریح الجماعي لمجموعة من العمال إحدى الحلول الحتمیة لھا إذا لم یكن الحل الوحید

تسریح، فقد أحاطھ المشرع الجزائري بعدَة قیود وشروط وإجراءات للطبیعة الخاصة لھذا الصنف من ال

.خاصة یجب إتباعھا قبل اللجوء إلى ھذا النوع من التسریح

1
.170بوكلي حسن شكیب المرجع السابق، ص :أنظر–

2
371المرجع السابق ص :أحمیة سلیمان:أنظر–

3
قتصاد كان على المشرع الجزائري أن یكون أكثر وضوحا، بأن ینص على حالات التسریح الاقتصادي على غرار المشرع الفرنسي وھذا بالرغم من أن الا–

یة للعمال من تعسف المستخدم وإنَ تحدید مفھوم السبب الاقتصادي من طرف المشرع سیدعم الحمایة القانون.الجزائري لا یزال في بدایة طریقھ نحو الاقتصاد الرأسمالي
.خرىفي استعمال ھذا الحق من جھة ، ویساعد القاضي في حل القضایا المطروحة أمامھ ویجنبھ الوقوع في تناقضات أثناء إصدار قراراتھ من جھة أ
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:أنواع التسریحات الاقتصادیة ومجال تطبیقھا:المطلب الثاني

إلى ما إذا كان ع التسریحات الاقتصادیة التي یتم اللجوء إلیھا فإنَ ذلك یتحدد بالنظر انوأعن اوأمَ

.التسریح جماعیا أم فردیا، أو ما یسمى بالتسریح الاقتصادي الكبیر والتسریح الاقتصادي الصغیر

ولدراسة ھذین النوعین من التسریح سنتطرق في الفرع الأول إلى التسریحات الفردیة الاقتصادیة 

.وفي الفرع الثاني إلى التسریحات الجماعیة الاقتصادیة

التسریحات الفردیة الاقتصادیة:الفرع الأول

وھو التفریق التقلیدي والذي یتعلق بنظام التسریحات الاقتصادیة فقط فإن كان التسریح لعامل واحد 

.مبررا بسبب اقتصادي فإنَ تسریح جماعي للعمال یبرر بنفس السبب

نصَ على 29/04/1975المؤرخ في 75/31وللتذكیر فإنَ المشرع الجزائري عندما أصدر الأمر 

فقد ذكر 27/02/1982خضعھ للترخیص الإداري، أماَ القانون المؤرخ في أالتسریح الجماعي فقط و

بالقواعد المطبقة على 11/09/1982تسریح عامل دون خطأ منھ وجاء المرسوم التنفیذي المؤرخ في 

واضحا یكن فإنَھ لم 1990التسریح الجماعي وأخضعھ للترخیص الإداري أمَا التشریع الذي تضمنھ قانون 

في ھذا الشأن بكیفیة تسمح بالقول أنھ نص على تسریح فردي لأسباب اقتصادیة بالتوازي مع التسریح 

.1الجماعي من نفس النوع

26/05/1994المؤرخ في 94/09من المرسوم التشریعي 35الملغاة بموجب المادة 72فالمادة 

محدودة الحق في تعویض في حالة التسریح فردي أو كانت تنص على أنھ للعامل الموظف لمدة غیر 

جماعي ومعنى ذلك أنھ كان یمكن في ظل القانون القیام بتسریح فردي لأسباب اقتصادیة غیر أنَ ھذا النص 

أو الاتفاقیات الجماعیة في لم یوضح الإجراءات التي كان یتعین إتباعھا ولم یشر إلى تطبیق القانون الداخلي

، وذكر في المواد 21/12/1991المؤرخ في 91/29اء التعدیل الذي یتضمنھ القانون ثم ج.ھذا الشأن

فھل یمكن اعتبار  التسریح دون .الحقوق الممنوحة للعامل الذي لم یرتكب خطأ جسمیا73/6و 73/05

.ارتكاب خطأ جسیم كتسریح اقتصادي وفي ھذه الحالة ماھي الإجراءات التي یخضع لھا

1
.445دیب عبد السلام، المرجع السابق، ص :أنظر–
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تسریح دون ارتكاب خطأ جسیم كتسریح فردي اقتصادي، فإنَ المستخدم الذي یقبل على إذا اعتبرنا ال

استعمال ھذا النوع من التسریح سیجد نفسھ في طریق مسدود لأنھ لن یجد في القانون الإجراءات المتعلقة 

التسریح بھذا النوع من التسریح، فأین ھو الحل؟ ھل یرجع إلى الاتفاقیة الجماعیة؟ علما أنَ إجراءات 

إنَ الشيء .تحت طائلة بطلان قرار التسریحاالقانون وألزم المستخدم على احترامھاالجماعي نص علیھ

على مثل ھذا التسریح لأنَ ھذا النص لا یعني إلاَ 73/02الأكبر ھو أنھ لا یسوغ للمستخدم تطبیق المادة 

تعدیل القانون وتناول موضوع التسریح ، ولھذا وجب على المشرع الجزائري 1التسریح لأسباب تأدیبیة

الذي أخضع التسریح الفردي .2الفردي الاقتصادي كمسألة منفصلة مثلما ھو الشأن في القانون الفرنسي

لإجراءات خاصة تتمثل في ضرورة استدعاء العامل المسرح فردیا لسبب اقتصادي لإجراء مقابلة مع رب 

)1(سنة ذوي ءات في التسریح الجماعي، ووحدھم العمال العمل لمنحھ فرصة للتفاھم وھي نفس الإجرا

أما التصریح ،عامل على الأقل ھم المستفیدون من المقابلة)11(أقدمیة في مؤسسة تشغل إحدى عشر 

.الإداري فقد تمَ إلغاءه في التسریح الفردي لأسباب اقتصادیة

:التسریحات الجماعیة الاقتصادیة ومجال تطبیقھا:الفرع الثاني

الاقتصاديالجماعي التسریح :أولا

لیس ھناك مفھوم محدد متفق علیھ التسریح الجماعي مع أنَھ یمكن ھیرى الدكتور أحمیة سلیمان بأنَ

القول بأنَ التسریح الجماعي ھو فصل عامل أو مجموعة عمال بسبب صعوبات أو ضغوط اقتصادیة أو 

بسبب إعادة التنظیم الھیكلي للمؤسسة، أو بسبب توقف النشاط وذلك وفق جدول زمني محدد ومتلاحق أو 

ن ذلك أن العبرة في تكییف التسریح على أنھ جماعي لأسباب اقتصادیة، تكمن في ویظھر م3دفعة واحدة

اشتراك العمال المسرحین في السبب ولیس في العدد، وعلیھ یخرج من نطاق ھذا المفھوم فصل مجموعة 

عمال لأسباب أخرى أو بسبب انتھاء عقد العمل المتفق علیھ، وبالتالي لا یوجد تسریح جماعي لأسباب 

.4ةشخصی

1
446عبد السلام دیب، المرجع السابق، ص :أنظر–

2
Art.L.122.14.5:أنظر– et art L.122.14 du code du travail Français

3
.366أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص :أنظر–

4
,G.Couturier:أنظر– OP, cit, P.241
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مشاركتھم في شجار "ولكن إذا لم تم تسریح عدد من العمال بسبب مشاركتھم في تصرفات متشابھة 

، فھذا لا یمثل تسریح جماعي اقتصادي وإنما مجموعة من التسریحات الفردیة، إذ أنَ كل عامل یسرح "مثلا

.1بسبب خطأ شخصي ارتكبھ

بأنھ تسریح یتخذه المستخدم في حق :التاليوعلیھ فإنَ تعریف التسریح الجماعي یمكن أن یرد ك

أو أكثر لنفس السبب الاقتصادي، وقد یتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة، ویتخذ قراره بعد ملین عا

.2تفاوض جماعي

الجماعي لأسباب اقتصادیة في حین نجد أنَ المشرع التسریح إنَ المشرع الجزائري اكتفى بتنظیم 

الفرنسي بالإضافة لتنظیمھ للتسریح الفردي الاقتصاديّ، میز بین نوعین من التسریح الجماعي لأسباب 

المطبق –التسریح الجماعي لأقل من عشرة عمال والذي أخضعھ لنفس الإجراء المقابلة المسبقة :اقتصادیة

.3سریح الجماعي لعشرة عمال على الأقلوالتفي التسریح الفردي، 

:مجال تطبیق التسریحات الجماعیة الاقتصادیة:ثانیا

المتعلق بالحفاظ على الشغل وحمایة 09–94من المرسوم التشریعي رقم 2بالرجوع إلى المادة 

كمبدأ عام حصر ھذا المرسوم مجال الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة

تطبیقھ على إجراء المؤسسات الاقتصادیة عامة كانت أو خاصة، واستثناءا عن المبدأ العام، یمكن تمدید ھذا 

.4یشمل عمال المؤسسات والإدارات العمومیة بموجب نص خاصلالإجراء 

–94ولا المرسوم التشریعي رقم 11-90إلاَ أنَ ھناك فئات أخرى من العمال لم یشملھم لا قانون 

الذي أحدث نظام التقاعد المسبق، 10-94المذكور أعلاه ولكن شملھم المرسوم التشریعي رقم 09

ن قد یفقدون عملھم الذیأحدث نظام التأمین على البطالة، لفائدة العمال الأجراء الذي 11-94والمرسوم رقم 

المحدث لنظام التقاعد 10-94بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة، لقد استثنى المرسوم التشریعي رقم 

المسبق من مجال تطبیقھ، الأجراء الذین ھم في حالة انقطاع عن العمل بسبب بطالة تقنیة أو بطالة ناتجة 

طاع عن العمل بسبب عجز دائم أو مؤقت عن العمل، عن التقلبات المناخیة، والعمال الذین ھم في حالة انق

1
G.H:أنظر– Camerlynck, G.L-Caen, J.Pelissier, d roit du travail, 13

ème
édition 1986, Dalloz, P.335

2
.المتعلق بعلاقات العمل11-90من قانون 69مادة راجع ال:أنظر-

3
G.H:أنظر– Camerlynck, G.L – Caen, J.Pelissier, OP. cit P.337

4
34ر عدد .المتعلق بالحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة ج09–94من المرسوم التشریعي رقم 2المادة –

.3ص 1994جویلیة 01المؤرخة في 
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لدى عدة م الخاص وعمال المنازل والعاملین والأجراء ذوي العقود المحددة المدة، والعالمین لحسابھ

.1، وكذا العمال الذین انتھت علاقة عملھم بالھیئة المستخدمة بسبب تسریح تأدیبي أو استقالةمستخدمین

المحدث لنظام التأمین عن البطالة، فقد أضاف العمال الذین 11-94التشریعي رقم أما المرسوم 

أمَا المشرع الفرنسي، فقد وسع 2انقطعت علاقة عملھم بالھیئة المستخدمة نتیجة الذھاب الإرادي للعامل

بذلك جمیع المؤسسات الصناعیة والتجاریة مجال تطبیق إجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة لتشمل

و خاصة، وكذا الدواوین الفلاحیة بل حتى أصحاب المھن الحر ة الذین استثناھم المشرع عمومیة كانت أ

السالف 11–94من المرسوم 5والمادة 10–94رقم من المرسوم التشریعي 4الجزائري بموجب المادة 

ذھب المشرع الفرنسي بتوسعتھ لیشمل الشركات المدنیة بالمقابل، استثنى من ،ا، بل أكثر من ذلكمذكرھ

.محددةلمدة عملھذا الإجراء كل من عمال المنازل، والأجراء الذین تربطھم بصاحب العمل عقود

1
.9ص 1994جویلیة 1المؤرخة في 34ر عدد .المحدث لنظام التقاعد المسبق ج10-94من المرسوم التشریعي رقم 4و 3المادتان –

2
المحدث لنظام التأمین على البطالة لفائدة العمال الأجراء الذین قد یفقدون مناصب عملھم بصفة لا إرادیة ولأسباب 11–94من المرسوم التشریعي رقم 5المادة –

"13ص 34ر عدد .اقتصادیة ج لا یمكن أن یستفید من خدمات التأمین على البطالة، الأجراء ذو عقد عمل محدود المدة والعمال الموسمیون، أو العاملون في البیت :
.والعاملون لحسابھم الخاص أو ذو عدَة مستخدمین أو الذین فقدوا عملھم بسبب نزاع في العمل أو تسریح تأدیبي أو استقالة أو ذھاب إرادي
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:لأسباب اقتصادیةالجماعي إجراءات التسریح :المبحث الثاني

سواء كان تابعا للقطاع العام أو القطاع الخاص، الحق في اللجوء لمستخدم، لمنح المشرع الجزائري 

ذي كان معمولا بھ سابقا، وھو الإجراء ال1إلى تقلیص عدد العمال الأجراء إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة

المتعلق بعلاقات العمل الفردیة، خصَ القواعد الإجرائیة 11-90الجدید فیھ والذي جاء بھ قانون غیر أنَ

فعلى عكس ما كان معمولا بھ في السابق فالعملیة لم تعد خاضعة للترخیص الإداري .علقة بالتسریحالمت

ي كان یجب على المستخدم الحصول علیھ من قبل مفتشیة العمل قبل اللجوء إلى أيَ إجراء متعلق ذال

تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة المتعلق بكیفیة 302-82إذ بالرجوع إلى المرسوم رقم 2بالتسریح

المستخدم الذي یرید اللجوء إلى التسریح الجماعي للعمال، بعلاقات العمل الفردیة، نجد أنَ المشرع ألزم 

وذلك بواسطة رسالة مضمونة للترخیص لھ بإجراء التسریح، إقلیمیاتقدیم طلب إلى مفتش العمل المختص 

جراء الذي ینوي اتخاذه ومداه والأسباب التي تبرره، وعدد الوصول یبیَن فیھا على الخصوص نوع الإ

، كما ألزم المشرع مفتش العمل بمراقبة مدى صحة الأسباب الاقتصادیة 3العمال المعدنیین بإجراء التسریح

التي دفعت المستخدم اللجوء إلى مثل ھذا الإجراء وفي ھذا الإطار یمكن لمفتش العمل الاستعانة بأيَ عون 

و تكریس إجراء التفاوض الجماعي ھوما یمكن ملاحظتھ .4صلحة مختصة تابعین للدولةمختص أو م

11-90في كلا من القانون رقم 302-82المتعلق بمخطط التسریح المنصوص علیھ في المرسوم رقم 

المتعلق بالحفاظ على الشغل 09-94رقم المتعلق بإجراءات تقلیص عدد العمال والمرسوم التشریعي 

لجراء الذین قد یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة، حیث أخذ التفاوض أشغالا وحمایة ا

جدیدة تتمثل في الإجراءات الجوھریة المكونة للملف الاجتماعي الذي یعده المستخدم قبل اللجوء إلى 

ة، إذ یظھر من التسریح الجماعي ویعرضھ للتفاوض على الھیئات الممثلة للعمال بداخل المؤسسة المستخدم

أول الأمر بأنَ ھذه الإجراءات تعد من صنع صاحب العمل أي المستخدم من جھة والعمال من جھة أخرى 

.من غیر أن یكون للسلطة العمومیة أي دخل في ھذه العملیة

1
"المتضمن علاقات العمل11-90من القانون رقم 69راجع المادة – "یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة:

2
.46ص 23/98دخل الأستاذ نصر الدین قریش، النظام القانوني الجدید لتقلیص عدد العمال المجلة الجزائریة للعمل العدد رقم ت–

3
"المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة302-82من المرسوم رقم 52المادة – یجب على الھیئة المستخدمة أن تقدم إلى مفتش :

إجراء تحویل العمال إلى –التقاعد المسبق إجراء الإحالة على –العمل المتقطع –تقلیص التوقیت –العمل المختص إقلیمیا طلب الترخیص باتخاذ الإجراءات التالیة 
".التسریح لتقلیل عدد العمال–ھیئات مستخدمة أخرى 

4
"من المرسوم المذكور  أعلاه55المادة - یجب على مفتش العمل أن یقوم بتحقیق لیتأكد من صحة الأسباب المذكورة، ویمكن لھ في إطار تحقیقھ أن یستعین بأي عون :

".صة تابعین للدولةمختص أو مصلحة مخت
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یجب على المستخدم الذي یخطط إلى تسریح جماعي للعمال أن یتبع إجراءات لتحضیر وعلیھ 

ومن جھة أخرى یجب علیھ اللجوء إلى التدابیر الاحتیاطیة المتخذة قبل )المطلب الأول(التسریح الجماعي 

والتي تعتبر تدابیر وقائیة تھدف لتفادي التسریح أو )المطلب الثاني(اللجوء إلى التسریح الجماعي للعمال، 

.التقلیل منھ
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:للعمالإجراءات تحضیر التسریح الجماعي:المطلب الأول

یتعین على المستخدم قبل اللجوء إلى التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة، إعداد تقریر مفصل عن 

أنَ المشرع الجزائري لم یحدد السبب الاقتصادي الذي یكون مبررا الأسباب الداعیة للتسریح، مع العلم 

أمام صاحب العمل في تبریره لھ للتسریح الجماعي ولم یقدم تعریفا قانونیا لھ، مما یفتح المجال واسعا

وخاصة أن الرخصة المسبقة لم تعد مفروضة علیھ، كما تم إلغاء المراقبة الإداریة التي تقوم بھا مفتشیة 

.للتأكد من مدى صحة وجود السبب الاقتصاديالعمل 

سبل على المستخدم اتخاذ مجموعة من التدابیر الوقائیة تھدف إلى بحث الألزم المشرع الجزائري 

، )الفرع الأول(من العمال، وذلك بإعداد الجانب الاجتماعي للمحافظة على مناصب شغل أكبر عدد ممكن 

).الفرع الثاني(قیامھ بالتسریح الجماعي احترامھا أثناء على المستخدم بإجراءات شكلیة وجب كما قیَده 

إعداد الجانب الاجتماعي :الفرع الأول

ھو عبارة عن مجموعة من التدابیر الوقائیة التي یتخذھا المستخدم إنَ الجانب الاجتماعي الذي 

ھدف كما یؤكده الأستاذ الأجور موجھة لصعوبات اقتصادیة، یالراغب في إعادة ضبط مستویات الشغل و

إلى دراسة وبحث السبل التي من شأنھا الحفاظ على مناصب الشغل لأكبر قدر ممكن من "أحمیة سلیمان، 

وإلى وضع معاییر موضوعیة ومنصفة لتحدید عدد العمال الذین سوف یشملھم التسریح، العمال، من جھة،

من جھة ثانیة، ولھذا یتطلب الأمر ضرورة التعاون كل من أصحاب العمل والھیئات الممثلة للعمال للتوصل 

1".إلى تحقیق ھذه الأھداف عن طریق التشاور أو التفاوض

نطاق تطبیق الجانب الاجتماعي:أولا

أنَھ على كل صاحب عمل یشغل أكثر من تسعة 09-94من المرسوم التشریعي رقم 05تنص المادة 

وبالتالي .عمال یقرر اللجوء إلى ضبط مستویات الشغل والأجور أن یقوم بذلك في إطار جانب اجتماعي

المؤسسات التي فإنَ المرسوم التشریعي لا یطبق على التسریح الفردي لسبب اقتصادي كما لا یطبق على 

70تشغل تسعة عمال فأقل، وفي ھذه الحالة على المستخدم اللجوء إلى التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

ھا مع المرسوم التشریعي السابق الذكر ولأنھ لم یقم ضالتي تبقى قابلة للتطبیق لعدم تناق11-90من القانون 

عمال، بأنَ یلجأ قبل 10زم المستخدم الذي یشغل أقل من ، بشكل أنَھا تل2بإلغائھا بل بقیت ساریة المفعول

1
380أنظر أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص –

2
449دیب عبد السلام، المرجع السابق ص :أنظر–
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قیامھ بالتقلیص لأسباب اقتصادیة إلى جمیع الوسائل التي من شأنھا التقلیل من عدد التسریحات بالشكل 

.111-90من قانون 70المحدد في المادة 

المتعلقة 11-90ولقد قضت المحكمة العلیا في غرفتھا الاجتماعیة، في قرار لھا، بأنَ أحكام قانون 

بالإجراءات الوقائیة للتسریح الاقتصادي، تعد صالحة التطبیق في أي نوع من أنواع التقلیص، وإن كان 

.مؤسسة تشغل أكثر من تسعة عمَالبمتعلقا 

لنفسھ حریة الاختیار ما بین تطبیق أحكام المرسوم وبھذا یكون قاضي الموضوع قد أعطى 

ولكن ھذا الموقف لم یدم طویلا وھذا بصدور قرار أخر بعد ،112-90وأحكام قانون 09-94التشریعي 

اعترف بعدم جواز لأي طرف كان، بما في ذلك قاضي الموضوع الخروج عن فحوى المادة والذي3سنتین

.4من المرسوم التشریعي المذكور05

محتوى الجانب الاجتماعي:ثانیا

یفترض تقلیص عدد العمال بشروط مسبقة معدَة للحفاظ على الشغل وإبقاء العمال بقدر الإمكان في 

وضعیة الاشتغال ولو بكیفیة منقوصة، وینبغي التأكد بأنَھ بإمكان المستخدمین الذین یقومون بالترتیبات التي 

.5تقلیص عدد العمال، أن یستفیدوا من مساعداتمن شأنھا أن تحدَ أو تجنب اللجوء إلى

أجراء، علیھ أن یتبنى، قبل اللجوء أو الوصول إلى ھذه )9(إنَ المستخدم الذي یشغل أكثر من 

.المرحلة النھائیة، تصَور الجانب الاجتماعي الذي یتضمن وجوبا مرحلتین

1
"التي تنص على أنَھ11-90من قانون 70المادة :أنظر– یجب على المستخدم قبل القیام بتقلیص عدد المستخدمین، أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنھا التقلیل :

:من عدد التسریحات لاسیما
.تخفیض ساعات العمل-
.العمل الجزئي، كما ھو محدد في ھذا القانون-
.الإحالة على التقاعد وفقا للتشریع المعمول بھ-
یرغبوا في ذلك یستفیدون دراسة إمكانیة تحویل المستخدمین إلى أنشطة أخرى، یمكن للھیئة المستخدمة تطویرھا، أو تحویلھم إلى مؤسسات أخرى، إذا لم -

"من تعویض عن التسریح من أجل تقلیص عدد المستخدمین
2

09-94لكن حیث من جھة أولى فإنَ المرسوم التشریعي رقم ...على أنَھ12/05/1998قضت المحكمة العلیا في غرفتھا الاجتماعیة بموجب قرارھا الصادر بتاریخ 
.منھ72المتعلقة بالتقلیص فیما عدا المادة 11-90ون لم بلغ مقتضیات قان26/05/1994المؤرخ في 

.10-94و 09-94والمرسومین 11-90وحیث أنَ عملیة التقلیص من عدد العمال تبقى خاضعة للأحكام المشتركة أو غیر المتضاربة بقانون 
جراء التقلیص قضاء مؤسس قانونا ویكون النعي علیھ بخلاف ذلك في غیر التقدیر شرعیة إ11-90من قانون 71-70-69وعلیھ فإنَ اعتماد المحكمة العلیا على المواد 

..."محلھ
.456–453، مأخوذ عن دیب عبد السلام المرجع السابق، ص 12/05/1998المؤرخ في 176.065المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، القرار رقم 

3
"بما یلي16/05/2000قضت المحكمة العلیا في غرفتھا الاجتماعیة بتاریخ – من 71و 70حیث الحكم المطعون فیھ الذي جاء على الطاعنة عدم احترام المادتین :

وتطبیقھ على 1994ماي 25الصادر في 09-94، أنَھ جانب الصواب، فكان على المحكمة أن تطبق بالمرسوم التشریعي رقم 21/04/1990المؤرخ في 11-90قانون 
مة الإجراءات المتخذة في حق المدعى علیھ من قبل الطاعنة، وأنَ المحكمة لما اعتمدت على نصوص قانونیة غیر المرسوم التشریعي قضیة الحال وأن تتأكد من سلا

مأخوذ عن ، 16/05/2000المؤرخ في 196005المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، القرار رقم ."المذكور، تكون قد أخطأت في تطبیق القانون ممَا یترتب عنھا النقص
.467–466دیب عبد السلام، المرجع السابق، ص 

4
"على مایلي09-94من المرسوم التشریعي 5تنص المادة – أجراء تقریر اللجوء إلى إعادة ضبط مستویات الشغل 9یجب على كل ھیئة مستخدمة لأكثر من :

"لمرسوم التشریعي التي تترجم بجانب اجتماعيوالأجور أن تدرج ذلك في إطار ترتیبات الحمایة المنصوص علیھا في ھذا ا
5

.114بلولة، المرجع السابق، ص .ح.الطیب بلولة، ج:أنظر–
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مناصب شغل لأكبر عدد ممكن من العمال داخلیة معدَة للحفاظ علىترتیبات ل على موتش:المرحلة الأولى

المھددین بفقدان عملھم وذلك بمحاولة تحسین الوضعیة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسة دون اللجوء إلى 

، وذلك من خلال التخفیض من مداخیل العمال، كقیام المستخدم بتكییف النظام 1تقلیص من عدد العمال

المرتبطة بنتائج العمل، أو إعادة دراسة أشكال مرتب العمال التعویضي ولاسیما العلاوات والتعویضات 

أو تجمید الترقیة أو الإلغاء التدریجي للجوء إلى العمل /ومستویاتھ بما فیھ مرتبات الإطارات المسیرة و

أو التحویل الضروریة لإعادة توزیع 2بالساعات الإضافیة، أو التنظیم والإشراف على عملیات التكوین

الإحالة على التقاعد للأجراء الذین بلغوا السن القانونیة وكذا أولئك الذین یمكنھم الاستفادة من الأجراء، أو

تجدید عقود العمل ، وعدم3التقاعد المسبق، بالإضافة إلى إدخال تقسیم العمل والعمل بالتوقیت الجزئي

.المحدودة المدة

قطاع العام، وتتمثل ھذه المرحلة في البحث عن وھي أكثر سھولة من حیث مباشرتھا في ال:المرحلة الثانیة

ویقع .عملیات إعادة توزیع العمال وتنظیمھا بالاتصال مع المستخدمین في الفرع أو قطاع النشاط المعني

تحدید وھي 4على عاتق المستخدم في ھذه المرحلة الالتزام بتشخیص كل العناصر التي حددَھا القانون

دابیر الحمایة، إعداد القوائم الاسمیة للأجراء المعنیین وأولئك الذین یمكنھم الأجراء الذین یستفیدون من ت

الاستفادة من التقاعد القانوني المسبق أو من أداءات التأمین عن البطالة أو من مناصب استبدال عن طریق 

.إعادة التوزیع

عھا بالنسبة یتماعي جمإنَ التدابیر التي جاءت في المرحلتین لیست واجبة الإدراج في الجانب الاج

5لكل مرحلة، بل یكفي أن یختار صاحب العمل إحداھا إن رأى فیھا نجاعة خاصة

ویستفید المستخدم الذي یبدل مجھودات بالقیام بالتدابیر التي من شأنھا ضمان الشغل أن یستفید من 

تشمل على تخفیضات التي 09-94من المرسوم التشریعي رقم 26و 25مساعدات تنص علیھا المادتین 

جبائیة وشبھ جبائیة، أو تمویل عمومي كلي أو جزئي أو إفادتھ من قروض وتدعیمات توفرھا لھ السلطات 

.6المحلیة

1
.452دیب عبد السلام، المرجع السابق ص :ـنظر-

2
Cette:أنظر– formation, effet de mode depuis la promulgation du décret 1994 a pour objectif la préservation de l’emploi et la

protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi – Leila Hamdane – Quelle formation pour quelle
compétence ? – La revue – regards sur le droit social Université d’Oran Es Sénia, édition dar el gharb Oran 2007.

3
.المتعلق بالعمل بالتوقیت الجزئي1997دیسمبر 3المؤرخ في 473–97المرسوم التنفیذي رقم 09-94من المرسوم التشریعي رقم 7المادة :ـنظر-

4
.المتضمن الحفاظ على شغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة1994ماي 26المؤرخ في 09-94من المرسوم التشریعي رقم 09أنظر المادة –

5
461دیب عبد السلام، المرجع السابق ص :أنظر–

6
194بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق ص :رأنظ–
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تجدر الملاحظة أنَھ لا یوجد ما یمنع المستخدم من استحضار تدابیر أخرى، غیر تلك التي تضمنھا 

لمناصب الشغل، ولكن یشرط أن یصادق علیھا لعلھا تكون أكثر حمایة09-94المرسوم التشریعي رقم 

.1مجلس العمال

ھو قانونا، بلأن تتابع المرحلتین للجانب الاجتماعي غیر ملزم"نصر الدین قریش"ویرى الأستاذ 

أنھ من خلال قراءة النصوص القانونیة یظھر أنَ ھذا ، إلا2َیرجع إلى ما اتفق علیھ المستخدم وممثلي العمال

.وذلك حفاظا على الشغل وحمایة للأجراءالترتیب ضروري

من المرسوم رقم 56و 55و 54إنَ إلغاء المشرع الجزائري للنصوص القانونیة المتمثلة في المواد 

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل، والتي تلزم صاحب العمل 82-302

قبل اللجوء إلى إجراءات التسریح، وتلك المتعلقة برقابة الحصول على رخصة مسبقة من مفتشیة العمل

إلى التوجھ ھمفتشیة العمل للتأكد من صحة الأسباب الاقتصادیة التي یدعیھا المستخدم، یمكن أن یعود سبب

الاقتصادي الجدید، أو ما یعرف باقتصاد السوق الذي یقضي بانسحاب الدولة وأجھزتھا من الحیاة 

اوبالمقابل ونظر.الاقتصادیة لإعطاء حریة لأطراف علاقة العمل في إدارة شؤونھم بما یرونھ مناسبا

عَدة قیود وشروط وإجراءات للطبیعة الخاصة لھذا الصنف من التسریح، فقد أحاطھ المشرع الجزائري ب

من أجل تمكینھم من إعطاء رأیھم في الموضوع وإعلامھم خاصة یجب إتباعھا قبل اللجوء إلیھ وذلك 

.بالإجراء والتفاوض معھم حول كافة الإجراءات التي تسمح بتفادي أي نزاع قد تفرزه ھذه العملیة

المستخدم في التسریح الإجراءات الشكلیة الواجب احترامھا من طرف:الفرع الثاني

:الجماعي

إنَ إنھاء علاقة العمل التي یقصدھا التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة لا یقصد بھ شخص العامل 

لذا عند تحدید العمال الذین ،ولكن یقصد بھ علاقة العمل بذاتھا وما تفرضھ على رب العمل من أعباء

.ستنتھي خدمتھم یجب الالتزام بضوابط موضوعیة

.09-94من المرسوم التشریعي رقم 27إلى 25راجع المواد 
1

یر الوقائیة وتسریحھ لعمالھ ولأنَ ھذه التدابیر غیر محددة على سبیل الحصر وغیر مقیدة بأيَ ترتیب واجب الإتباع، ھذا لا یعني السماح للمستخدم بتجاوز ھذه التداب–
"فقد قضت المحكمة العلیا في ھذا الشأن على أنَھ.وبصورة مباشرةاقتصادیا  لكن حیث أنھ بالرجوع إلى الحكم المطعون فیھ یتضح من أنَ قاضي الموضوع قد تثبت لھ :

م قبل اللجوء لعملیة التقلیص من عدد العمال السالف الذكر ذل09-94أنَ الطاعنة لم تراعي التدابیر الواجب اتخاذھا وفقا لما ینص علیھ القانون لاسیما المرسوم التشریعي 
.لأسباب اقتصادیة

المذكور والمتعلق 09-94من المرسوم التشریعي 9و 8و 7وحیث أنھ لم یثبت لقاضي الموضوع أنَ الھیئة المستخدمة الطاعنة قد احترمت ما تنص علیھ المواد 
من المرسوم 20مطعون فیھ بذكر منھا فصلا على أنَ الطاعنة لم تقدم ما یدل العمل بما یقتضیھ نص المادة بالإجراءات والتدابیر الواجب مراعاتھا والتي جاء الحكم ال

.السالف الذكر
لمثار ین القول أنَ الوجھ اوحیث أنَ قاضي الموضوع لم یكن قد أخطأ في قضائھ لمَا اعتبر أنَ التسریح المتخذ لم یستجب للشروط المنصوص علیھا قانونا وبالتالي یتع

"غیر سدید
2

53ص 23/98تدخل الأستاذ نصر الدین قریش، النظام القانوني الجدید لتقلیص عدد العمال المجلة اللجزائریة للعمل، عدد :أنظر–
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أمَا من الناحیة الإجرائیة فإنَ التسریح الجماعي یفرض ترتیبات مسبقة ویخضع لشروط قانونیة حتى 

.عن الأھداف التي نص علیھا قانون العمل)التسریح الاقتصادي(لا یخرج ھذا الإجراء 

90/111من قانون 71، 70-69وقد تناول المشرع الجزائري التسریح لأسباب اقتصادیة في المواد 

من69/2ون أن یوضح الإجراءات الشكلیة الواجب إتباعھا ماعدا الإجراء المنصوص علیھ في المادة د

قانون المتضمن ضرورة اتخاذ قرار التقلیص بعد تفاوض جماعي دون تحدید مضمون التفاوض نفس ال

فاوض توصل إلیھا الأطراف بعد التیالجماعي، وكیفیة التفاوض وما یجب تضمینھ في النتائج التي 

.الجماعي

المتضمن المحافظة  على مناصب1994ماي 26المؤرخ في 09-94المرسوم ولكن بعد صدور 

المتضمن التقاعد المسبق 10–94العمل والعمال الذین یفقدون مناصبھم بصفة لا إرادیة والمرسوم 

والمتضمن التأمین على البطالة، نجد أن المشرع قد 1994ماي 26المؤرخ في 11-94والمرسوم رقم 

.ضمن ھذه المواسیم إجراءات أخرى إلى جانب التفاوض الجماعي، تتعلق بالجانب الاجتماعي

إجراءات التفاوض على الجانب الاجتماعي:أولا

ماعي الذي ھو عبارة عن مجموعة من التدابیر الوقائیة التي یتخذھا المستخدم إنَ الجانب الاجت

الراغب في إعادة ضبط مستویات للشغل والأجور موجھة لصعوبات اقتصادیة، یتطلب خروجھ إلى حیَز 

التنفیذ ضرورة التعاون بین كل من أصحاب العمل والھیئات الممثلة للعمال للتوصل إلى تحقیق ھذه 

.ن طریق التشاور والمفاوضةالأھداف ع

:المصادقة على تقریر المستخدم-1

المتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین 09-94من المرسوم التشریعي 10تنص المادة 

"یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة على ما یلي یعرض المستخدم أو ممثلھ محتوى یشمل :

لجنة المساھمة والمنظمات من طرف ة علیھا قرة في الجانب الاجتماعي بمجرد المصادجمیع التدابیر المقر

النقابیة التمثیلیة لعمال المؤسسة في إطار اجتماعات منفصلة تعقد خصیصا لھذا الغرض، یرفق الاستدعاء 

."بوثیقة تتضمن محتوى الجانب الاجتماعي

1
عمال الذین یفقدون المتضمن المحافظة على مناصب العمل وحمایة ال1994ماي 26المؤرخ في 09-94بموجب المرسوم التشریعي رقم 72ثمَ إلغاء المادة –

فكانت تنص ھذه المادة على حق الموظف لمدة غیر محدودة في التعویض عن التسریح في حالة تسریح فردي أو جماعي تقوم بھ الھیئة .مناصبھم بصفة لا إرادیة
العطلة السنویة وعلى أساس المتوسط الشھري المستخدمة، وبیَنت بأنَ ھذا التعویض یستحق على كل سنة عمل في حدود خمسة عشر شھرا وبعد استنفاذ الحق في

العمال لمدة غیر محدودة الأفضل للأجور المقبوضة خلال إحدى السنوات الثلاثة الأخیرة، في حین أنَ المرسوم التشریعي السالف ذكره الذي ألغى ھذه المادة لم یخص
.بھذا الإجراء
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رض التقریر على لجنة المشاركة أن یقوم نصَت المادة المذكورة أنھ یجب على المستخدم قبل ع

من المرسوم 6بالمصادقة علیھ دون أن یحدد الجھة المختصة بإجراء المصادقة، ولكن بالرجوع إلى المادة 

.1الأجھزة المؤھلة التابعة للھیئة المستخدمة، فإنَ ھذا الإجراء ھو من اختصاص 09-94التشریعي رقم 

?المطروح ماذا یقصد بالأجھزة المؤھلة التابعة للھیئة المستخدمةوالتناول

و المرسوم 11-90إنَھ بالرجوع إلى الظروف الاقتصادیة التي صدر فیھا قانون علاقات العمل رقم 

والمتمثلة في دخول الاقتصاد الجزائري إلى مرحلة  الإصلاحات الاقتصادیة بدایة 09-94التشریعي رقم 

لتحضیر ھذاوالقانون التجاري012-88نون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة رقم من صدور القا

ل الدولة عن زدخول الاقتصاد الجزائري تجربة الخوصصة في إطار الإصلاح الاقتصاد الوطني وتنا

ي ، نفھم أنَ المشرع الجزائري أھتم ف1995سبتمبر 25المؤرخ في 95/25الأمر تسییر أموالھا بموجب 

ي كانت تلجأ إلیھ المؤسسات العمومیة  في إطار سریح الجماعي لأسباب اقتصادیة الذھذه المرحلة بتنظیم الت

إعادة تنظیم وھیكلة العمل في المؤسسة أو بسبب اندماج عدَة مؤسسات في مؤسسة واحدة وبالتالي الاستغناء 

.عن العمال

العمومیة الاقتصادیة ھي إمَا شركات المساھمة فإنَ المؤسسات 01-88وبالرجوع إلى القانون رقم 

، وأنھ طبقا للقانون التجاري فإنَ الأجھزة المؤھلة التابعة لھذه 3أو شركات ذات المسؤولیة المحدودة

.5وإما مجلس المراقبة4الشركات ھي إمَا مجلس الإدارة

لشخص أو أحادي مبادرة من صاحب العمل، فھو بذلك عمل ملزموعلیھ یحرر الجانب الاجتماعي 

یصبح مجرد )مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة(الجانب، وبعد المصادقة علیھ من قبل أجھزة التسییر 

فإذا اتفقت لجنة التسییر مع المنظمة النقابیة .تمثیلاة النقابیة الأكثر ظممشروع یطرح على التفاوض مع المن

.6على المشروع، انتقل ھذا الأخیر إلى مركز الاتفاق

إنَ الجانب الاجتماعي الذي ھو عبارة عن مجموعة من التدابیر الوقائیة التي یتخذھا المستخدم  

الراغب في إعادة ضبط مستویات الشغل والأجور  موجھة لصعوبات اقتصادیة، یھدف كما یؤكده الأستاذ 

1
"09-94من المرسوم التشریعي رقم 6المادة – أعلاه الذي توافق علیھ الأجھزة المؤھلة التابعة للھیئة المستخدمة 5الجانب الاجتماعي المذكور في المادة یتم تصور:

.وأدناه9–8–7على مرحلتین متمایزتین ومتعاقبتین كما یتم تحدیدھما في المواد 
2

.المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة1988جانفي 12المؤرخ في 01-88القانون رقم –
3

"المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة12/01/1988المؤرخ في 01-88من القانون 5أنظر المادة – المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ھي :
..."شركات محدودة المسؤولیةشركات مساھمة أو

4
"من القانون التجاري610المادة – ".عنصر على الأكثر12أعضاء على الأقل ومن 3یتولى إدارة شركة المساھمة مجلس إدارة یتألف من :

5
"من القانون التجاري654المادة – ..."یمارس مجلس المراقبة مھمة الرقابة الدائمة للشركة:

6
450لسلام دیب، المرجع السابق، ص عبد ا:راجع–
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كبر قدر ممكن التي من شأنھا الحفاظ على مناصب الشغل لألإلى دراسة وبحث كل السب"أحمیة سلیمان 

من العمال، من جھة، وإلى وضع معاییر موضوعیة ومنصفة لتحدید عدد العمال الذین سوف یشملھم 

، ولھذا یتطلب الأمر ضرورة التعاون بین كل من أصحاب العمل والھیئات الممثلة أخرىالتسریح، من جھة 

.1"للعمال للتوصل إلى تحقیق ھذه الأھداف عن طریق التشاور والتفاوض

:المشاورة-2

یقصد بھا قیام المستخدم بعرض محتوى التدابیر التي اتخذھا حفاظا على مناصب العمل في إطار 

الجانب الاجتماعي، على لجنة المشاركة الموجودة بداخل مؤسسة باعتبارھا الھیئة المشكلة من عمال 

.2منتخبین تھدف أساسا القیام بمھام المشاركة الاستشاریة أو الإعلامیة

وللتذكیر فإنَ لجنة المشاركة تتكون من مجموع العمال المثبتون في المؤسسة والمنتخبون بواسطة 

أعضاء )6(، وتتكون ھذه اللجنة من عضو واحد إلى 4، لمدة ثلاث سنوات3الاقتراع السري الحر المباشر

عامل1000تجاوز العدد إذا5عامل500حسب عدد العمال، ویخصص مندوب إضافي عن كل شریحة 

:الدور الاستشاري للجنة المشاركة فیما یخص ملف التسریح الاقتصادي/1

ولكن بالرجوع إلى النصوص القانونیة التي تنظم مھام ھذه اللجان، یظھر بأنَ دورھا یقتصر في ھذه 

مدة كلة الشغل، من تخفیض تھ المتعلقة بمشاریع إعادة ھیاالحالة على إبداء رأیھا قبل تنفیذ المستخدم لقرار

الذي ھو –، على أن یكون إبداء الرأي 6العمل أو إعادة توزیع العمال أو تقلیص عددھم لأسباب اقتصادیة

یوما ابتداءا من تاریخ تقدیم المستخدم لعرض الأسباب )15(في أجل أقصاه خمسة عشر –رأي استشاري 

على قدرة المستخدم في اللجوء إلى التسریح لأسباب وبالتالي رأي لجنة المشاركة لا یؤثر7على اللجنة

.8عدم الأخذ بھذا الرأيالذي یمكنھ اقتصادیة 

1
380أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص :أنظر–

2
196بوكلي حسن شكیب، المرجع السابق، ص :أنظر–

3
-11-90من قانون 97أنظر المادة –

4
11-90من قانون 101المادة :أنظر–

5
من المرسوم التنفیذي رقم 28إلى 20والمواد من 7إلى 3مندوبي المستخدمین، راجع المواد من ، أما عن كیفیة تنظیم انتخابات 11-90من قانون 99المادة :أنظر–
.المتعلق بكیفیات تنظیم انتخابات مندوبي المستخدمین1990سبتمبر 29المؤرخ في 90-289

6
11-90من قانون 94المادة :أنظر–

7
376أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص :أنظر–

8
,Toutefois»:ھذا ما أكده الأستاذ محمد نصر الدین قریش بقولھ– l’avis exprimé n’obligé pas l’employeur, il est en droit de ne pas s’y

conformer » V.HN-E.Koriche, art, préc, P56
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أمَا في حالة عدم وجود لجنة مشاركة في المؤسسة المعنیة، فإنَ الرأي یعود للممثلین النقابیین في /2

مكتب أو الخلیة النقابیة، أمَا في حالة عدم وجود ھذه التنظیمات النقابیة في المؤسسة، الالمؤسسة، أي 

.1990جوان 02المؤرخ في 14-90فیعرض الأمر على الممثلین المنتخبین مباشرة بمقتضى القانون 

ن كون استشارة لجنة المؤسسة، إجراء نصَت علیھ القوانی:جزاء عدم احترام المستخدم للإجراء/3

والمراسیم یجعل منھ التزام قانوني یتوجب على المستخدم احترامھ بغض النظر عمَا إذا كان سیأخذ برأي 

.1لجنة المشاركة أو التنظیم النقابي أو ممثلي العمال

بطلان عملیة التسریح بذاتھا لیصبح التسریح طائلة تحت على صاحب العمل احترام ھذا الإجراء 

المعدل بمقتضى 11-90من قانون 4ف 73ات وبالتالي یخضع لأحكام المادة تعسفیا لمخالفتھ للإجراء

.212-96الأمر

:المفاوضة-3

المستخدم والمنظمات النقابیة التمثیلیة بمفاوضات إثر اجتماعات تنعقد خصیصا لھذا الغرض، یقوم 

المستخدم و المتضمن لمختلف التدابیر الوقائیة التي رآھا هیتم فیھا دراسة الجانب الاجتماعي الذي أعد

.ع من جھة والعمال من جھة أخرىوالمستخدم ضروریة للتوفیق بین مصالح كل من المشر

الممثلة للعمال، ھو من أجل تمكینھم من إعطاء تإنَ الھدف من عرض ملف التسریح على الھیئا

اوض معھم حول كافة الإجراءات التي تسمح بتفادي أيَ نزاع رأیھم في الموضوع وإعلامھم بالإجراء والتف

، وبالتالي تتحول الطبیعة القانونیة للجانب الاجتماعي من تصرف قانوني وحید 3قد تفرزه  ھذه العملیة

.4الطرف إلى تصرف قانوني متعدد الأطراف

ة التمثیلیة وھذا طبقا ویتوقف دخول الجانب الاجتماعي حیز التنفیذ على موافقة المنظمات النقابی

یعرض المستخدم أو "المشار إلیھ سابقا والذي ینص على أنھ 09–94من المرسوم التشریعي 10للمادة 

ممثلھ محتوى یشمل مجموع التدابیر المقررة في الجانب الاجتماعي بمجرد المصادقة علیھا، على لجنة 

1
376أحمیة سلیمان المرجع السابق ص –

2
إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الملزمة، تلغي 1996جویلیة 09المؤرخ في 29-96المعدلة بقانون 11-90من قانون 73/4المادة -

عامل تعویضا مالیا على نفقةالمحكمة المختصة ابتدائیا ونھائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول بھ، وتمنح ال
...أعلاه یعتبر تعسفیا73وإذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة .المستخدم، لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو استمر في عملھ

ج.ضد مدیر مؤسسة أ)ب ع(قضیة 1997-12-09بتاریخ 157533:قرار رقم
رقا للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الإلزامیة، یمكن للعامل أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریح وأن من المقرر قانونا أنھ في حالة التسریح المعتبر تعسفیا أو المنفذ خ"

یطلب تعویضا عن الضرر الحاصل لدى الجھة القضائیة المختصة التي تبث بحكم ابتدائي ونھائي
.زاع یكونوا بذلك قد خالفوا قاعدة جوھریة، ممَا یعرض قرارھم للنقضولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع قبلوا الاستئناف وبذلك تطرقوا لجوھر الن

3
.377أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص :أنظر–

4
197المرجع السابق ص :بوكلي حسن شكیب:أنظر–
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ثیلیة لعمال المؤسسة في إطار اجتماعات منفصلة والمنظمات النقابیة التم–المساھمة أي لجنة المشاركة 

.تعقد خصیصا لھذا الغرض

1یرفق الاستدعاء بوثیقة تتضمن محتوى الجانب الاجتماعي

"من نفس القانون11وتھدف ھذه الاجتماعات حسب المادة  تھیئة الظروف الملائمة للتشاور حول :

:مضمون الجانب الاجتماعي وشروط تنفیذه، بحیث تسمح

للأطراف أن تؤكد على إرادتھا في اللجوء إلى المصالحة والوساطة وعند الاقتضاء إلى التحكیم لحل 

.كل نزاع قد یطرأ في ھذا المجال

لممثلي الھیئة المستخدمة أن یوضحوا ویعرضوا الوضع الاقتصادي والمالي وكذا مضمون الجانب 

.الاجتماعي

حاتھم وملاحظاتھم وتوصیاتھم حول مضمون الجانب لممثلي العمال أن یعبروا عن آرائھم واقترا

.2"الاجتماعي

لأیھ منظمة نقابیة المشاركة في عملیة المفاوضات التي ونلاحظ في ھذا الصدد بأنَ المشرع لم یسمح 

قصر الأمر إلاَ على المنظمات النقابیة تتم مع المستخدم لأجل دراسة مضمون الجانب الاجتماعي، وإنَما 

مستوى المؤسسة المستخدمة، لیة علىالتمثی

ما المقصود بالمنظمات النقابیة التمثیلیة على مستوى المؤسسة المستخدمة؟

باسم مجموعة عمالیة تتعدى عدد الفقھ المنظمة النقابیة على أنَھا قدرة النقابة على التحدث عرفَ

التمثیلیة على مستوى المؤسسة أمَا المنظمات النقابیة .طیھا أو القدرة على تمثیل مصالح جماعیةخرمن

المستخدمة القادرة على المشاركة في المفاوضات مع المستخدم یجب أن تتوافر فیھا الشروط المحددة في 

، إذ 3والمتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي02/01/1990:المؤرخ في41–90من قانون )35(المادة 

على الأقل من العدد الكلي من العمال الأجراء المقصودین في %20أعضائھا یجب علیھا أن تضم ضمن

1
.المشار إلیھ سابقا90–94من المرسوم التشریعي 10المادة :أنظر–

2
.من نفس القانون11المادة :راجع–

3
"على ما یلي12–96والمتممة بالأمر 30–91المعدلة بقانون 14–90من القانون 35تنص المادة - تعتبر تمثیلیة داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة، :

أو المنظمات النقابیة التي /على الأقل من العدد الكلي للعمال الآجراء الذین تعطیھم القوانین الأساسیة لھذه المنظمات النقابیة و%20المنظمات النقابیة للعمال التي تضم 
.على الأقل في لجنة المشاركة، إذا كانت موجودة بداخل المؤسسة المستخدمة%20لھا تمثیل 

علاه، إبلاغ المستخدم أو السلطة الإداریة المختصة، حسب الحالة في كل سنة، بكل العناصر التي تمكنھا من تقدیر ویتعیَن على المنظمات النقابیة المذكورة في الفقرة أ
.تمثیلیة ھذه المنظمات ضمن الھیئة المستخدمة الواحدة، لاسیما عدد منخرطیھا واشتراكات أعضائھا

"ات النقابیة أیضا إبلاغ المستخدم بعدد المندوبین المنتخبین في ھذه اللجنةوفي حالة وجود لجنة مشاركة ضمن الھیئة المستخدمة، یجب على المنظم
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على %20ثم علیھا ثانیا أن یكون لھا تمثیل بنسبة "تشكیلة النقابة"قانونھا الأساسي، وھذا ما یشكل معیار 

التي تحصلت علیھا النقابة من الأقل في لجنة المشاركة، بمعنى أنھ تقدر التمثیلیة بالنظر إلى النتائج 

، غیر أنَھ "نفوذ النقابة"نتخابات المتعلقة بأجھزة المشاركة بداخل المؤسسة المستخدمة، وھو ما یشكل الا

یبقى للنقابة الخیار ما بین الطریقتین لإظھار مدى تمثیلیتھا أمام المستخدم على مستوى المؤسسة 

.1المستخدمة

والطرق التي یتم بھا التفاوض وتشكل ھذه الاجتماعات والمشاورات التي تتم وفق نفس الإجراءات

اتفاقیة أو اتفاق جماعي، الإطار الذي یتم فیھ التفاوض في شكل لجان مشتركة متساویة الجماعي قصد إبرام 

الأعضاء بھدف التوصل إلى اتفاق خاص بالمسائل العملیة والإجرائیة والمالیة والمھنیة المترتبة على 

"اوضاتتتوج ھذه المفعلى أنَ.2إجراء التسریح بتحریر محضر یوقعھ الطرفان، تثبت فیھ نقاط الاتفاق ...

.3"وعند الاقتضاء، المسائل التي تظل محل تحفظ أو خلاف

نتائج التفاوض الجماعي:ثانیا

ینتھي التفاوض الجماعي بتحریر محضر یوقعھ الطرفان، تثبت فیھ النقاط المتفق علیھا، وعند 

وعلیھ تختلف الإجراءات اللازمة الشكلیة المتبعة من .تحفظ أو خلافالاقتضاء المسائل التي تظل محل 

.حالة لأخرى

:إیداع اتفاق الجانب الاجتماعي من طرف المستخدم لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا/1

إذا تمَ الاتفاق على جمیع البنود والمسائل الواردة في وثیقة الملف الاجتماعي المعروض للنزاع 

بعد التعدیل أو بدونھ، فإنَ ھذا الاتفاق لا یكون نافدا إلاَ بعد إیداعھ من قبل المستخدم أي صاحب العمل سواء

لیشرع بعد ذلك في تنفیذه 4مثل بقیة الاتفاقیات الأخرىھلدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا، مثل

.5وفق الجدول الزمني والآجال والإجراءات المتفق علیھا

ولاستكمال المراحل والعملیات التي تسمح للمؤسسة المستخدمة الشروع في تنفیذ برنامج التسریح 

المتفق علیھ مع ممثلي العمال، على المؤسسة المعنیة أن تثبت تسدیدھا المنتظم لمساھمات واشتراكات 

1
لالي الیابس سیدي بوكلي حسن شكیب، الحق النقابي في إطار القوانین الحدیثة، واقتصاد السوق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الجی:راجع–

.141–136ص 2001بلعباس، جوان 
2

378أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص :أنظر–
3

المشار إلیھ سابقا09–94من المرسوم التشریعي رقم 13المادة :أنظر–
4

السالف الذكر09–94من المرسوم التشریعي رقم 15أنظر المادة –
5

379أحمیة سلیمان المرجع السابق ص :أنظر–
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ن أن یشترط المشرع و دو،1الضمان الاجتماعي بما فیھا، اشتراكات التأمین على البطالة والتقاعد المسبق

.الجزائري أي إذن مسبق من الإدارة ولا حتى إعلامھا بعملیة التسریح ھذه

:المصالحة الوساطة، التحكیم-2

أو جزء منھ سواء كلھ إذا لم یتوصل أطراف التفاوض إلى اتفاق حول مضمون الجانب الاجتماعي

لا تدخل حیز التنفیذ، بل یمكن الاتفاق على حل وھي الحالة الأكثر وقوعا، فإنَ ھذه النقاط المختلف فیھا 

باللجوء إلى الوسائل القانونیة المقررة بنص القانون والتي تھدف إلى تفادي أو 2النزاعات الجماعیة للعمل

وقف الإضراب المقام من طرف العمال احتجاجا على مصالحھم المھنیة وتتمثل ھذه الوسائل في المصالحة 

.والوساطة والتحكیم

:المصالحة-أ

ترفع المسائل المختلف فیھا بین أطراف التفاوض إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا قصد إجراء 

، ویقوم ھذا الأخیر باستدعاء طرفي النزاع الجماعي إلى جلسة 02-90من قانون 06المصالحة وفقا للمادة 

ویعتبر حضور طرفي النزاع لجلسة أیام الموالیة لتاریخ الإخطار، 4أولى للمصالحة في أجل لا یتعدى 

.المصالحة وجوبیا

أیام ابتداء من تاریخ الجلسة الأولى، یعد 8وبعد انقضاء مھلة المصالحة التي لا یمكن أن تتجاوز 

الخلاف علیھا، والتي تبقيالمختلف مفتش العمل محضرا یدون فیھ المسائل المتفق علیھا، والمسائل 

الجماعي للعمل مستمرا بشأنھا، أمَا المسائل المتفق علیھا تصبح نافذة من الیوم التي یودعھا الطرف الأكثر 

.3استعجالا إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا

:الوساطة-ب

لنزاع ص النزاعات الجماعیة، ویلجأ إلیھا أطراف الفتعد الوساطة والتحكیم من الوسائل الاختیاریة 

.في حالة فشل محاولات الصلح وبعد تحریر مفتش العمل محضر عدم الصلح

:أنظر-1
من النص السابق 20المادة 

2
.المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتھا وممارسة حق الإضراب1990فبرایر 6المؤرخ في 02-90نظر القانون أ–

3
المتعلق بالوقایة  من النزاعات الجماعیة للعمل، وتسویتھا وممارسة حق الإضراب 1990فبرایر 06المؤرخ في 02-90من القانون رقم 9إلى 5المواد  من :أنظر–

.1990فبرایر 07المؤرخة في 6ج، عدد 1991دیسمبر 21المؤرخ في 27–91المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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فالوساطة إجراء یتفق بمقتضاه طرفا النزاع على تعیین شخص محاید لا علاقة لھ بھما لكي یكون 

وسطا بینھما، یدعى الوسیط، فیقدمان لھ المعلومات والمعطیات المتعلقة بالخلاف والملابسات التي تحیط 

من 12و 11و 10وھذا عملا بالمواد1ویتركان لھ السلطة التقدیریة الكاملة في إیجاد الحلول المناسبةبھ، 

.02-90قانون 

الاقتراحات خلال الأجل المتفق علیھ في شكل توصیة معللة ویرسل یعرض الوسیط على الطرفین 

.2ن بالتوصیات المعللة للوسیطنسخة من التوصیة إلى مفتش العمل المختص، غیر أنَ الطرفین غیر ملزمی

:التحكیم-2

إذا فشلت الإجراءات الودیة في حل النزاع بین الطرفین، یمكن عرض ھذا النزاع الجماعي على 

من قانون 1050إلى 1006الذي یتم بحسب القواعد المنصوص علیھا في المواد ما بین 3التحكیم

فتختص اللجنة الوطنیة للتحكیم للبث في النزاعات الجماعیة للعمل، .الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

ا المحكمة العلیا، الممثلین الذین تعینھم الدولة، ومقرھبعدد وتتكون من عدد یساوي فیھ عدد ممثلي العمال 

.یترأسھا قاض من المحكمة العلیا

وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس ،یوما بالأغلبیة30خلال ھاقراراللجنةتصدر

.4مرجحا

1
.103، ص 1998سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة أنظر، أحمیة –

2
.201بوكلي حسن شكیب المرجع السابق ص :ـنظر-

3
المذكور سابقا02-90من القانون 13أنظر المادة –

4
المتعلق بتشكیل اللجنة الوطنیة للتحكیم المختصة في میدان تسویة النزاعات الجماعیة وتنظیمھا 22/12/1990المؤرخ في 418–90من المرسوم 19أنظر المادة –

)24/12/1990المؤرخة في 1عدد (وعملھا 
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التدابیر الاحتیاطیة المتخذة قبل اللجوء إلى التسریح الجماعي للعمال:المطلب الثاني

لإجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة، إلزامیة من بین المسائل التي تحرص علیھا القوانین المنظمة 

صاحب العمل المبادرة على القیام بھذا الإجراء، قبل الشروع في تطبیقھ ووضعھ حیز التنفیذ، اتخاذ 

المعنیین بھ على الأقل، وھذا مجموعة من التدابیر الوقائیة الھادفة لتفادي التسریح أو التقلیل من عدد العمال

، إلاَ أنَ ھذه المادة لم تتضمن الوسائل 1بعلاقات العملالمتعلق 11–90من القانون 70ما نصا علیھ المادة 

رك المشرع النقص الوارد فیھا عندما أصدر الذا تد،والتدابیر الكافیة لتفادي التسریحات الكبیرة العمال

المتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین 09–94المراسیم التشریعیة منھا المرسوم رقم 

لنظام التقاعد ثالمحد10–94یفقدون عملھم بصفة لا لإرادیة ولأسباب اقتصادیة، والمرسوم رقم 

ظام التأمین على البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون عملھم المحدث لن11–94المسبق، والمرسوم رقم 

.بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة

السالف الذكر، قد تضمن 09–94وسبق أنَ أشرنا في المطلب الأول، بأنَ المرسوم التشریعي رقم 

لمتمایزتین تدابیر للحفاظ على مناصب العمل و التخفیف من حدة البطالة وتتمثل في المرحلتین ا

من نفس المرسوم المذكور أعلاه والمتمثلة في تدابیر 9و 8و 7والمتعاقبتین المنصوص علیھما في المواد 

بھا، الحالة التي یستفید نالمرحلة الثانیة عندما یكون التقلیص حتمیة لا یمكن تجوتدابیر2المرحلة الأولى

المعدل والمتمم بالأمر 12–83في القانون العادي المكرسالإحالة على التقاعد :منھا العمال المعنیین من

.لمن تتوفر فیھ الشروط القانونیة13-97رقم 

، الإحالة 10–94الإحالة على التقاعد المسبق المنصوص علیھ بموجب المرسوم التشریعي رقم 

دي والمسبق طبقا للمرسوم إلى صندوق التأمین على البطالة للعمال الذین لا تتوفر فیھم شروط التقاعد العا

.11-94التشریعي رقم 

ثمَ إلى )الفرع الأول(وعلیھ سنتطرق للتقاعد المسبق كإجراء من إجراءات تقلیص عدد العمال 

).الفرع الثاني(التأمین على البطالة 

1
"التي تنص على أنَھ11-90من قانون 70أنظر المادة – یجب على المستخدم قبل القیام بتقلیص عدد المستخدمین أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنھا التقلیل من :

دراسة إمكانیات –فقا للتشریع المعمول بھ الإحالة على التقاعد و–العمل الجزئي، كما ھو محدد في ھذا القانون –تخفیض ساعات العمل :عدد التسریحات لاسیما
یمكن للھیئة المستخدمة تطویرھا أو تحویلھم إلى مؤسسات أخرى، إذا لم یرغبوا في ذلك، یستفیدون من التعویض عن التسریح من .تحویل المستخدمین إلى أنشطة أخرى

.جراءات التسریح الجماعيراجع الفرع الأول من المطلب الأول المتعلق بإ"أجل تقلیص عدد المستخدمین
2

لفردیة والجماعیة، إعادة وتتمثل تدابیر المرحلة الأولى في تكییف النظام التعویض لاسیما العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج، وھي المعرفة لمنح المردودیة ا–
إدخال تقسیم العمل –قیة، إلغاء تدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة دراسة أشكال مرتب العمل ومستویاتھ بما في ذلك مرتبات الإطارات المسیرة، تجمید التر

"عدم تجدید عقود العمل المحددة المدة–والعمل بالتوقیت الجزئي 
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التقاعد المسبق كإجراء من إجراءات تقلیص عدد العمال:الفرع الأول

التقاعد المسبق ھو نظام جدید فرضتھ حتمیة التسریح نتیجة التحولات الاقتصادیة وإعادة ھیكلة إنَ

المؤسسات الاقتصادیة، أو عجزھا، أو حلَھا، حیث یعتبر اللجوء إلى تقدیم سن التقاعد والتكفل ببعض 

امل السن القانونیة العمال المعنیین بالتسریح عن طریق نظام تقاعد مسبق كحل مؤقت في انتظار بلوغ الع

التقلیل من إلى للتقاعد وفق شروط وإجراءات خاصة تتماشى مع الھدف المبتغى من ھذا الحل الذي یھدف 

.1عدد العمال الذین سوف یحالون على البطالة

وفي إطار التكفل بالعمال الذین یفقدون مناصب عملھم نتیجة التسریح لأسباب اقتصادیة، وضع نظام 

10–94ى جانب آلیات وأنظمة أخرى محدثة لھذا الغرض، صدر المرسوم التشریعي رقم قانوني بھم إل

وطبقا للشروط التي نصَ علیھا ھذا القانون، التقاعد المسبق المحدث لنظام 1994ماي 26المؤرخ في 

للإحالة على سنوات قبل السن القانونیة )10(من التقاعد المسبق خلال فترة قد تصل إلى العامل یستفید 

.1983جویلیة 2:المؤرخ في12-83من القانون رقم 7و 6، 5التقاعد كما ھو محدد في المواد 

:ق نظام التقاعد المسبق وإجراءاتھمجال تطبی:أولا

:مجال تطبیق نظام التقاعد المسبق-أ

تطبق أحكام ھذا المرسوم التشریعي على جمیع أجراء القطاع الاقتصادي الذین قد یفقدون عملھم 

لعمل المستخدم كما إرادیة لسبب اقتصادي وفي إطار إما تقلیص عدد العمال أو التوقف القانوني لابصفة 

2لعمومیة بنص خاصیمكن أن یتم تمدید أحكام ھذا المرسوم التشریعي إلى أجراء المؤسسات والإطارات ا

الأجراء الذین ھم في حالة انقطاع مؤقت عن العمل بسبب بطالة تقنیھ أو بطالة بسبب التقلبات المناخیة أما 

أو في حالة انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل لعجز عن العمل أو بسبب حادث أو  كارثة طبیعیة، فھم لا 

نسبة للأجراء ذوي العقود المحددة المدة والعاملون یستفیدون من أحكام ھذا المرسوم التشریعي، أمَا بال

كانت لحسابھم الخاص والعمال الموسمیون والعاملون في بیوتھم أو العاملون لدى عدَة مستخدمین أو الذین 

.3بطالتھم نتیجة نزاع في العمل أو تسریح تأدیبي أو استقالة لا یمكنھم المطالبة بالاستفادة من التقاعد المسبق

1
.160أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص :أنظر–

2
.المنظم لنظام التقاعد المسبق10–94من المرسوم التشریعي 2أنظر المادة –

3
.من نفس المرسوم المذكور أعلاه3أنظر المادة –
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تسریح أجیر یستوفي شروط الاستفادة من عمن المرسوم التشریعي المذكور أنھ یمن5لمادة وتنص ا

.خدمات التقاعد المسبق لسبب اقتصادي

:الجانب الإجرائي لطلب الإحالة على التقاعد المسبق-ب

كون ھذا الإجراء ملازم لإجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة، فإنَ طلب الإحالة على التقاعد 

المسبق یتم إمَا من قبل صاحب العمل وإمَا من قبل الصندوق الوطني للتأمین على البطالة لدى الصندوق 

لیھ أن یبث في عالوطني للمعاشات أو التقاعد الذي یسیر نظام التقاعد بصفة محاسبیة مستقلة والذي 

.1الموضوع في أجل شھر من تاریخ إیداع الملف

قوائم العمال المعنیین بالتقلیص في تعداد العمال مؤشر علیھ من وھو الملف الذي یجب أن یتضمن 

العمل المتوقف عن النشاط، ووثائق دفع الاشتراكات بصفة قبل مفتش العمل، أو قوائم العمال لدى صاحب 

ویل أو إقرار الحق في التقاعد المسبق، إلى جانب الوثائق خیة لتفالمساھمات الجزامنتظمة، ووثائق دفع

الخاصة بالعامل أو العمال المعنیین مثل الوثائق الشخصیة، شھادات العمل والأجور، وثائق إنھاء الراتب، 

.2ذلك من الوثائق الإداریة الأخرىإلى لأي نشاط مربح وما تصریح بعدم ممارسة الزوج

:شروط الاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق:یاثان

باعتبار ھذا النظام خاص ومرتبط بإجراء التسریح لأسباب اقتصادیة فقد اشترط المشرع توافر عدَة 

7شروط خاصة بالعامل المعني، وأخرى بالمستخدم أي صاحب العمل، ھذا من أجل الاستفادة طبقا للمادة 

.11–94ومایلیھا من المرسوم التشریعي رقم 

:الشروط الخاصة بالعامل/أ

دة من حالة التقاعد، یجب على الأجیر الذي قد یفقد عملھ بصفة لا إرادیة لسبب اقتصادي في للاستفا

:3إطار تقلیص عدد العمال أن یستوفي الشروط التالیة

ذكرا وخمس وأربعون سنة على الأقل إذا كانت سنة على الأقل إذا كان)50(أن یبلغ خمسین -1

.أنثى

1
.من نفس القانون26إلى 23راجع المواد من –

2
.1991ماعیة أنظر أنواع وأشكال الوثائق الخاصة بملف طلب التقاعد المسبق، الوثیقة الإعلامیة الصادرة عن صندوق المعاشات، وصندوق التأمینات الاجت–

3
نصمن نفس ال11راجع المادة –
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أو المماثلة لھا القابلة للاعتماد في التقاعد یساوي عشرین سنة أن یجمع عدد من سنوات العمل-2

سنوات على الأقل بصفة كاملة )10(على الأقل وأن یكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر 

.السنوات الثلاثة السابقة عن نھایة علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتخولھومنھا

اسم ھذا العامل في قائمة العمال الذین یكونون موضوع تقلیص عددھم أو في قائمة أن یرد -3

.الأجراء لدى المستخدم في وضعیة توقف عن العمل

.ن نشاط مھني آخرمن دخل ناتج عأن لا یكون قد استفاد -4

وھي نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للعمال الذین یستفیدون من نظام التأمین على البطالة ولم یتم 

.نھایة مدة استفادتھم من ھذا التأمینإدماجھم بعد 

:الشروط الخاصة بالمستخدم/ب

تتمثل الشروط الخاصة بصاحب العمل على الخصوص في ضرورة دفع ھذا الأخیر لمساھمة 

لى صندوق التقاعد المسبق لتحویل الحق في ھذا التقاعد، وتحسب المساھمة الجزافیة على جزافیة سابقة إ

، وتحدد كیفیات 1شھرا19شھرا من أجر المعني إلى 13أساس عدد سنوات التسبیق، إذ تتراوح من 

ذه المساھمات بموجب اتفاقیة بین المستخدم وصندوق التقاعد المسبق على ألاَھودوریة ورزمانة دفع 

.2شھرا24تتجاوز مدَة التسدید 

دفعھا الصندوق یفتح الحق في ھذا التقاعد فحصتھ بالنسبة للعمال المستفیدین على البطالة عن أمَا 

من المساھمات التي دفعت لھ عند تسریح الأجیر المعني، مع %30الوطني للتأمین على البطالة في حدود 

.3من كل تسبیق%4إضافة 

لتقاعد المسبق، فتقدر بنفس نسبة وقیمة معاش التقاعد العادي وكذلك من حیث أمَا نسبة معاش ا

من الأجر الوطني الأدنى %12,5، وإضافة  4من كل سنة تسبیق%1دوریة وطریقة دفعھا، مع إنقاص 

1
سنوات أو 5شھرا  من أجر المعني إذا كانت عدد سنوات التسبیق تساوي 16شھرا من آجر المعني، إذا كان عدد سنوات التسبیق تقل عن خمسة سنوات، 13وھي –

ب المساھمة الجزافیة ھنا على أساس وتحس)من نفس النص8أنظر المادة (سنوات أو تفوقھا 8شھر من أجر المعني إذا كانت عدد سنوات التسبیق تساوي 19تفوقھا، 
السابقة لإحالتھ على التقاعد المسبق، وعناصر الأجر التي تؤخذ بعین الاعتبار، ھي تلك التي 12الأجر الشھري المتوسط الذي تقاضاه المعني خلال الأشھر الاثنى عشر 

.من نفس القانون09تستخدم كأساس لحساب اشتراك الضمان الاجتماعي، المادة 
2

السالفة الذكر9من المادة 3و 2الفقرتین –
3

.من نفس المرسوم13و 12أنظر المادتین –
4

.من نفس المرسوم16إلى 14راجع المواد من –
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بالإضافة إلى مختلف الأداءات العینیة، ومنح المرض العائلیة 1المضمون شھریا على الزوج المكفول

.2ورأسمال الوفاة التي تمنحھا التأمینات الاجتماعیة العادیة

ولكون ھذا النظام مؤقت، فإنَ العامل یدخل ضمن نظام التقاعد العادي بمجرد انتھاء السنوات 

اعد المسبق فترات عمل مأجور، تضاف إلى المسبقة عن السن القانوني للتقاعد، حیث تعتبر سنوات التق

.3السنوات المعتمدة في مجال التقاعد

:كیفیة احتفاظ العامل بحقھ في معاش التقاعد المسبق/جـ

لأي نشاط مأجور تھإن استمرار احتفاظ العامل بحقھ في معاش التقاعد المسبق مرتبط بعدم ممارس

طات المنفعة العامة، كما ھي محددة في التشریع المعمول بھ، أو یدر علیھ مداخیل إلاَ إذا تعلق الأمر بنشا

أو ما شابھ ذلك للاستفادة من ھذا الحق، كما یمكن ة خیریة أو اجتماعیة یكالتألیف، أو النشاط في جمع

یطعن في أي قرار تصدره ھیئة صندوق التقاعد حسب الشروط للعامل المستفید من ھذا التقاعد المسبق أن 

.4المعمول بھا في التشریع والتنظیم الوطنيوالنصوص 

التأمین على البطالة:الفرع الثاني

الصادرة عن منظمة العمل الدولیة 102تعد البطالة من أھم المخاطر التي تضمنتھا الاتفاقیة رقم 

بلد التي )60(تھا، كما تعتبر الجزائر من بین یوالتي یھدف الضمان الاجتماعي إلى حما1952سنة 

م ـــــعي رقــریــتضمنت تشریعاتھا نظام لحمایة ضد خطر فقدان الشغل وذلك منذ إصدارھا المرسوم التش

المتضمن نظام التأمین على البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة ولأسباب 11–94

.اقتصادیة

من المرسوم التشریعي 30دوق بمقتضى المادة نشأ ھذا الصن:مھام الصندوق الوطني للتأمین على البطالة

المؤرخ في جویلیة 188–94المشار إلیھ سابقا، والمنظم بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 11–94

مدیریة جھویة متواجدة في مختلف أنحاء الوطن لتقریب ھیاكلھ من 13، ویتوفر الصندوق على 1994

.العمال

1
.من نفس النص18راجع المادة –

2
.من نفس النص19المادة :أنظر–

3
.من نفس النص20و 17المادتین :أنظر–

4
.من نفس النص25إلى 24راجع المواد من –
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:البطالة مھمتانإنَ الصندوق الوطني للتأمین على 

المھمة الأولى تتمثل في تقدیم المنح الاجتماعیة للعمال الأجراء الذین فقدوا مناصب عملھم بصفة لا 

.1إرادیة ولأسباب اقتصادیة

أمَا المھمة الثانیة تتمثل في إعادة إدماج ھؤلاء البطالین في الحیاة العملیة وھذا حسب تأھیل كل بطال 

:ومن أجل القیام بھذه المھمة، تمَ تصنیف البطالین إلى ثلاث أصناف

من %10البطالون المؤھلون والذین یمثلون أقلیة بالنظر إلى نسبتھم والتي تمثل مھ:الصنف الأول

:منھا2تم إعادة إدماجھم في الحیاة العملیة بسھولة وبطرق متنوعةإنَ ھؤلاء البطالین المؤھلین ی.البطالین

بعة الشخصیة للبطالین من قبل الصندوق الوطني للتأمین على البطالة وذلك بالبحث عن االمت-

.اصب عمل خاصة بھم في المؤسسات الصغیرةنم

Centre(التنسیق مع مراكز البحث عن العمل - de recherche d’emploi( والتي یتمثل دور

ھذه المراكز في توجیھ ھؤلاء البطالین عند البحث عن العمل بوضع كافة الوسائل المادیة تحت تصرفھم 

.ودون مقابل

التنسیق مع مركز المساعدة على العمل الحر-

CATI – Centre d’Aide du travail indépendant.

Pépinières:مشتلة المؤسساتھذه المراكز فیما یعرف بـوتتمثل d’entreprises

ومعنى مشتلة في اللغة ھي مكان یزرع فیھا بدور الأشجار لتقلع بعد أن تنبت وتنقل لزرعھا في 

.مكان آخر

العامة، یتفق الصندوق مع بین الصندوق الوطني للتأمین على البطالة والمؤسسات اتفاقیات التشغیل 

ھذه المؤسسات على تشغیل العمال البطالین مقابل عدم تقدیم ھذه المؤسسات الأجر كاملا خلال الشھرین 

.، وتكتفي بدفع الزیادة على منحة التأمین على البطالة الملزم بھا صندوق التأمینمالأولَین التابعین لتشغیلھ

1
Leمداخلة، كمال، زروقي، التعویض عن البطالة في التشریعات الاجتماعیة حدوده وتطوره :أنظر– premier colloque international sur la législation

social. La question de l’emploi Mai 2001, Université d’Oran, faculté de Droit.
2

التأمین على البطالة بین التسییر السلبي للبطالة وإعادة الإدماج الایجابي في سوق العمل، –م المدیر العام للصندوق الوطني للتأمین على البطالة أنظر محمد أیت بلقاس–
.89ص 23/98المجلة الجزائریة للعمل العدد 



109

من العمال بالطالین، ومن أجل إدماجھم %60التأھیل، ویمثلون نسبة ھم ناقصوا :الصنف الثاني

یتعین تحسین مستواھم عن طریق التكوین المھني، غیر أنَ ھذه العملیة لا تتم بالسرعة التي ینتظرھا 

.الصندوقمیزانیة تحملھا تالبطالون بالإضافة إلى تكالیفھا التي 

.%30ن والتي تصل نسبتھم إلى یالمؤھلین والأمیوھي فئة العمال البطالین غیر:لصنف الثالثا

لذا وجب تكاتف جھود الدولة والصندوق الوطني للتأمین على البطالة .فھؤلاء العمال یصعب إدماجھم

.الأمیةولوضع مخطط في إطار السیاسة العامة لمح

مجال تطبیق نظام التأمین على البطالة:أولا

بمقتضى 1994یعتبر التأمین على البطالة حدیث العھد في الجزائر إذ لم یؤسس إلاَ في ماي 

على البطالة لفائدة الذي أحدث التأمین 1994ماي 26المؤرخ في 11–94المرسوم التشریعي رقم 

.1ولأسباب اقتصادیةالأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة 

لبطالة كمبدأ عام على عمال المؤسسات الاقتصادیة الذین یفقدون عملھم یطبق نظام التأمین على ا

أو في إطار إنھاء النشاط القانوني بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة، إمَا في إطار تقلیص عددھم 

للمؤسسة، یمكن توسیع مجال تطبیق النص لیشمل الموظفین في المؤسسات والإدارات العمومیة بموجب 

.2نص خاص

یطبق ھذا النظام على العمال الأجراء الذین انقطعوا عن العمل بصفة مؤقتة سبب بطالة تقنیة أو لا

بطالة ناتجة عن العوامل المناخیة والتي یقصد بھا سوء الأحوال الجویة التي تجعل أداء العمل خطیرا على 

كما لا یستفید من خدمات .3صحة العمال وأمنھم، مثال ذلك عمال قطاعات البناء والأشغال العمومیة والري

التأمین على البطالة العمال الأجراء الذین ھم في انقطاع دائم عن العمل بسبب العجز، والذین استوفوا 

شروط الإحالة على التقاعد العادي أو التقاعد المسبق، وكذا العمال الأجراء الذین تربطھم بالھیئة المستخدمة 

وسمیون، والعاملون في البیوت، والعاملون لحسابھم الخاص، والذین عقود عمل محددة المدة، والعمال الم

.4انتھت علاقة عملھم بالھیئة المستخدمة بسبب تسریح تأدیبي أو استقالة أو ذھاب إرادي

1
.1994جوان 1المؤرخة في 34یدة الرسمیة عدد الجر1994ماي 26المؤرخ في 11–94من المرسوم التشریعي رقم 2و 1أنظر المادة –

2
.11–94من المرسوم التشریعي رقم 2أنظر المادة –

3
المتعلق بالبطالة الناجمة عن الأحوال الجویة والعطل المدفوعة الأجر، جریدة رسمیة عدد 1997جانفي 11المؤرخ في 01–97من المر رقم 4و 1أنظر المادتان /
.7ص 1997جانفي 13المؤرخ في 3
4

.السالف الذكر11-94من المرسوم التشریعي رقم 5إلى 2أنظر المواد من –
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:شروط الاستفادة من أداءات التأمین على البطالة:ثانیا

:الشروط المتعلقة بالعامل/أ

تأمین على البطالة یجب أن تتوفر فیھ نوعین من الشروط یمكن لكي یستفید العامل من أداءات ال

.1وصف الأولى بالأساسیة والثانیة بالتكمیلیة

:الشروط الأساسیة-1

:السالف الذكر والتي تتمثل في11-94من المرسوم التشریعي رقم 6فقد تضمنتھا المادة 

،لا إرادیة و لأسباب اقتصادیةأن یكون العامل أجیرا مثبتا في منصب عملھ وتم تسریحھ بصفة

وبالتالي لا یستفید من ھذا النظام العمال الأجراء كالموظفین وشبھ الأجراء وكذلك غیر المثبتین لأنھم في 

.فترة تجربة، أو ذوي العقود المحددة المدة

ن ألاَ تقل مدة اشتراك العامل في الضما:2وأن یكون سبب التسریح اقتصادیا ولیس تأدیبیا مثلا

الاجتماعي عن ثلاث سنوات، وأن یكون ھذا الأخیر منخرطا في نظام التأمین عن البطالة لمدة لا تقل عن 

لدى الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة والتي أشھر قبل انتھاء علاقة العمل وقد سدد خلالھا اشتراكاتھ 6

من مجموع 3%31,5من مجموع اشتراكات التأمینات الاجتماعیة والمقدرة حالیا بـ %5,5تقدر نسبتھا 

الدخل أو المرتب المتناسب ونتائج العمل، باستثناء الآداءات ذات الطابع العائلي والتعویضات الممثلة 

للمصاریف والمنح والتعویضات ذات الطابع الخاص والتعویضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة 

.4والعزلة

:الشروط التكمیلیة/2

المتعلق بالحفاظ على الشغل وحمایة 11-94من نفس المرسوم التشریعي رقم 7فقد حددتھا المادة 

:الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة وتتمثل ھذه الشروط في

1
السالف الذكر11-94من المرسوم التشریعي رقم 6/2أنظر المادة –

2
.145أنظر أحمیة سلیمان المرجع السابق، ص -

3
جوان 01المؤرخة في 34المحدد لنسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ج، عدد 1994ماي 26المؤرخ في 12-94من المرسوم التشریعي 1أنظر المادة –

.17ص /1994
4

مؤرخة في فیفري 5المنظم لأساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، جریدة رسمیة رقم 1995جانفي 21المؤرخ في01-95أنظر المادة الأولى من الأمر –
6ص /1995
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قد رفض عملا أو تكوینا تحویلیا قصد أن لا یكون العامل المحال إلى صندوق التأمین عن البطالة-
شغل منصب

.یكون مستفیدا من دخل ناتج عن أي نشاط مھنيلا أن -

أن یرد اسمھ في قائمة العمال الذین ھم محل تسریح في إطار التقلیص من عدد العمال، أو إنھاء -

.نشاط صاحب العمل، تحمل تأشیرة مفتش العمل المختص إقلیمیا

 كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومیة المكلفة بالتشغیل منذ أن یكون مسجلا-

.أشھر على الأقل )3(

.1أن یكون مقیما في الجزائر-

:الشروط المتعلقة بالمستخدم/ب

أن العامل الذي تتوفر فیھ الشروط الأساسیة والشروط التكمیلیة السالفة الذكر یستفید من أداءات 

Laالتأمین على البطالة بمجرد ما یدفع مستخدمھ مساھمة تسمى مساھمة تخویل الحقوق  Contribution

d’Ouverture.

من أجر شھر %80لھ بنسبة وتحسب أقدمیھ العامل الأجیر المعني المعتمدة من آخر ھیئة مستخدمة

–وتحسب على أساس معدل الأجر الشھري الخام 2شھرا12عن كل سنة أقدمیة ضمن حد إجمالي قدره 

والذي یشمل الحد الأدنى الوطني المضمون یضاف إلیھ الأجر الأساسي وكذا التعویضات الثابتة المحلقة أو 

المرتبطة بمنصب العمل كتعویض الأقدمیة والخبرة وتعویض الضرر والمخاطر وتعویض المنطقة والمنح 

حھ وھي مستحقة عن كل فترة العائلیة الذي یتقاضاه الأجیر المعني طوال اثنتي عشر شھرا التي تسبق تسری

.أقدمیة تفوق ثلاث سنوات

تحدد كیفیات دفع مساھمة التخویل الحقوق ومدتھ وفتراتھ بموجب اتفاقیة بین المستخدم المعني 

والھیئة المكلفة بتسییر نظام التأمین عن البطالة، ویجب أن تنص الاتفاقیة في جمیع الحالات، على دفع 

1
بن زخروفة خدومة، بوغانیة نوال، التنظیم القانوني لنظام التأمین على البطالة، مذكرة التربص لنیل شھادة –11-94من المرسوم التشریعي رقم 7أنظر المادة –

2003في قانون الأعمال، جامعة مستغانم )DUEA(لدراسات الجامعیة التطبیقیة ا
2

.من نفس المرسوم التشریعي9راجع المادة –
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أجیر معني كتسبیق وأن تعد رزنامة للدفع تمتد على فترة أقصاھا اثنا عشر المستخدم أجر شھرین عن كل 

.1شھرا ابتداء من تاریخ توقیعھا)12(

:الأداءات المستحقة للأجیر المقبول في نظام التأمین عن البطالة/ج

یخول قبول الأجیر في نظام التأمین عن البطالة الحق في مجموع أداءات الضمان الاجتماعي 

:حقة للأجراء ویستفید منالمست

حسب على أساس أجر مرجعي یساوي نصف المبلغ المحصل تعویض شھري عن البطالة والذي ت-

مع الآجر الوطني أعلاه )10(علیھ بجمع متوسط الأجر الشھري الخام المنصوص علیھ في المادة 

أعلاه عن 15في المادة ، ولا یمكن أن تقل نسبة حساب تعویض التأمین عن البطالة المذكور2المضمون

من الأجر الوطني المضمون ولا أكثر منھ بثلاث %75أن یقل عن من الأجر المرجعي، ولا یمكن50%

.ویتم تحدد تعویض التأمین عن البطالة بتطبیق النسبة التنازلیة الآتیة على الأجر المرجعي.3مرات

من الأجر المرجعي خلال الربع %80الربع الأول من مدة التكفلفي من الأجر المرجعي 100%

من الأجر %50من الأجر المرجعي خلال الربع الثالث من مدة التكفل و %60الثاني من مدة التكفل، 

شھرا وأن لا تتعدى في أي حال 12خلال الربع الرابع من التكفل، على أن لا تقل مدة التكفل عن المرجعي 

.4شھرا36من الأحوال 

.للتأمین عن المرض والتأمین عن الأمومةأداءات عینیة -

.المنح العائلیة-

.اعتماد فترة التكفل بالنسبة لنظام التأمین عن البطالة كفترة نشاط لمدة نظام التقاعد-

.5الاستفادة من رأس مال الوفاة لفائدة ذوي حقوقھ عند الاقتضاء-

1
.من نفس المرسوم التشریعي10راجع المادة –

2
.من نفس المرسوم التشریعي13راجع المادة -

3
.من نفس المرسوم التشریعي17راجع المادة -

4
.، المتضمن مدة التكفل بتعویض التأمین عن البطالة1994جویلیة 6المؤرخ في 189-94من المرسوم التنفیذي رقم 3من المرسوم المذكور والمادة 16راجع المادة –

5
.من المرسوم المذكور11راجع المادة –
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الضمانات القانونیة والقضائیة للعمال المسرحین لأسباب اقتصادیة:المطلب الثالث

)الفرع الأول(المشرع الجزائري للعمال المسرحین لأسباب اقتصادیة حقوقا وضمانات قانونیة منح 

بموجبھا یحق للعمال متابعة المستخدم قضائیا من أجل )الفرع الثاني(بالإضافة إلى ضمانات قضائیة 

.غیر مشروعتسریح اقتصادي 

الضمانات القانونیة للعمال المسرحین لأسباب اقتصادیة:الفرع الأول

:یتمتع العامل المسرح لسبب اقتصادي بحقوق تتمثل في

التعویض عن التسریح:أولا

بعد إعداد قرارات التسریح الفردیة، وتبلیغھا إلى المعنیین، یتعین على المستخدم تسدید ودفع 

المقدر بأجر ثلاثة 09-94من قانون 22التعویضات المقررة قانونا، وھو التعویض الذي حددتھ المادة 

،لاقة العملشھرا قبل انتھاء ع12تحسب على أساس معدل الأجر الشھري الخام المتقاضى خلال أشھر 

أما العمال الذین یحالون على التقاعد العادي أو المسبق .بالإضافة إلى استفادتھ من العطل المدفوعة الأجر

وكذا المتحصلین على مناصب جدیدة، لا یستفیدون من التعویض عن التسریح، بل یكتفون بالعطل المدفوعة 

.1الأجر فقط

الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة:ثانیا

إنَ العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة سواء المحالین منھم على التقاعد المسبق أو التأمین على 

البطالة لھم الحق في الاستفادة من أداءات الخدمات الاجتماعیة التابعة لھیئتھم المستخدمة الأخیرة لمدة سنة 

.2حددھا الاتفاقیات الجماعیةكاملة على الأقل، أو لمدة تتجاوز السنة حسب الشروط والأشكال التي ت

الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي:ثالثا

وتتمثل ھذه الأداءات في الأداءات العینیة للتأمین عن المرض خاصة مصاریف العلاج والجراحة 

والأدویة والإقامة بالمستشفى والفحوص البیولوجیة وعلاج الأسنان واستخلافھا والنظارات الطبیة 

1
.من المرسوم المذكور22و 21راجع المادة –

2
من نفس المرسوم28المادة –
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ت بالمیاه المعدنیة المتخصصة، كما تشمل الأداءات العینیة للتأمین عن الولادة خاصة منھا والمعالجا

1...من التعریفات المحددة عن طریق تنظیم%100تعویض المصاریف الطبیة والصیدلانیة على أساس 

دمة إلى ویستفید العامل المحال على صندوق التأمین على البطالة من المنح العائلیة وھي المنح المق

والمعني بالأمر على أساس عدد الأبناء الذین ھم في كفالتھ، وكذا منحة الزوجة غیر العاملة، كما یستفید ذو

ھ العادي والمسبق من رأسمال یحقوق العامل المتوفى المحال على التأمین على البطالة أو التقاعد بنوع

.الوفاة

التمتع بحق الأولویة عند إعادة التوظیف:رابعا

العامل المسرح لسبب اقتصادي من حق الأولویة عند إعادة التشغیل وھو الحق الذي كرسَھ یستفید 

أشھر من تاریخ )4(المشرع الفرنسي وقیَده بشروط، حیث على العامل أن یظھر رغبتھ في ذلك خلال 

ي قرار انتھاء علاقة العمل من جھة ومن جھة أخرى على المستخدم أن یذكر العامل بھذا الإجراء ف

ریح یمنح العامل الحق في التعویض، كما یجب على التسریح، وعدم التصریح بھذا الإجراء في قرار التس

المستخدم أن یعلم العامل المسرح بكل منصب عمل متوفر یتناسب مع مؤھلاتھ وكفاءاتھ المھنیة، كما یجب 

.تعلیھ أیضا إعلام ممثلي العمال عن ذلك في الأماكن المخصصة للإعلانا

:الحق في الحصول على شھادة عمل:خامسا

من حق العامل المسرح تسریحا لسبب اقتصادي للحصول على شھادة عمل تتضمن كافة البیانات 

والمعلومات الخاصة منھا تاریخ التوظیف وتاریخ انتھاء علاقة العمل، وكذا المناصب التي شغلھا والفترات 

.2شھادة العمل، على العامل التوجھ إلى قضاء القسم الاجتماعيالمناسبة، وفي حالة رفض المستخدم تسلیم

یظھر مما سبق بیانھ أنَ المشرع الجزائري، اعتبر ھؤلاء العمال المسرحین لیس كبطالین فقدوا 

مناصبھم لتقلیصھم لأسباب اقتصادیة وإنَما كعمال محتفظین بمزایاھم المھنیة والاجتماعیة ھذا ما یجعل 

.یحظى بحمایة مثالیة في ھذا الإطارالعامل الجزائري

1
المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة02/07/1883المؤرخ في 11-83من القانون رقم 26و 8راجع المواد –

2
.11-90من قانون علاقات العمل الفردیة رقم 21أنظر المادة –
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الضمانات القضائیة للعمال المسرَحین لأسباب اقتصادیة:الفرع الثاني

نقصد ھنا بالضمانات القضائیة للعمال المسرَحین لأسباب اقتصادیة تلك الناتجة عن تدخلات القاضي 

یجوز للمستخدم "تنص على أنھ 111-90من قانون 69لمراقبة شرعیة التسریح الاقتصادي أصلا فالمادة 

، إذ لا یكون التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة "تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة

مشروعا إلاَ إذا كان مبررا بأسباب اقتصادیة فعلا ھذا من جھة، والمشرع الجزائري لم یعرف السبب 

.أخرىالاقتصادي المبرر للتسریح الجماعي من جھة 

فھل یمكن للقاضي مراقبة قیام السبب الاقتصادي؟:أولا

صادي وذلك اعتبارا لا یراقب قیام أو عدم قیام السبب الاقتمن قضاء المحكمة العلیا أنَ القاضي 

لى طرق عمرَ علیھا الجانب الاجتماعي والتي تكتسي طابعا تفاوضیا مع إمكانیة اللجوء للمراحل التي ی

علیھا القانون، فدور القاضي یقتصر على مراقبة احترام المراحل القانونیة وكذا تطبیق التسویة التي ینصَ

.2نزاع فردي حول التسریحقیام أي التدابیر المتفق علیھا بالنسبة لكَل عامل عند 

من خلال لھ تبیَن ، فإذا تھمة التسریح لأسباب اقتصادیة بل یراقب شرعیئإنَ القاضي لا یراقب ملا

.المطروح أمامھ، أنَ التسریح جاء مخالفا للقواعد الإجرائیة أو الموضوعیة صرح بطابعھ التعسفيالنزاع 

.11-90من القانون 73/4ویطبق القاضي عندئذ مقتضیات المادة 

إجراءاتإتمامالضمانات الناتجة عن مراقبة القاضي للمخالفات التي قد یرتكبھا المستخدم بعد:ثانیا

:التقلیص

التي قد یرتكبھا المستخدم بعد إتمام إجراءات إنَ القاضي لھ دور ثاني یتمثل في مراقبة المخالفات 

من 69/2التقلیص ومن أھمھا إعادة تشغیل عمَال جدد مكان العمال الذین مسَھم التقلیص مخالفة للمادة 

.90/113القانون 

1
.المتعلق بقانون علاقات العمل11-90من قانون 69أنظر المادة –

2
.470دیب عبد السلام المرجع السابق، ص :أنظر–

3
(الصادر على إثر الطعن بالنقض في الحكم الذي ألغى قرار التسریح12/05/1998:المؤرخ في160775القرار رقم :أنظر– مأخوذ من دیب عبد السلام، المرجع .

عاملا جدیدا دون أن تبیَن 21تشغیل ذلك أنَ محكمة بشار اكتفت بقولھا أن بعد المعاینة التي قامت بھا داخل إدارة المدعیة تبین لھا انَ المدعیة قامت ب)470السابق ص 
لصنف المھني للمدعى علیھ الطریقة التي تمكنت بھا من الوصول إلى ھذه النتیجة ولم تذكر الوثائق التي أطلعت علیھا والتي أسست حكمھا علیھا وكذا من دون تحدید ا

.بالمقارنة مع الأصناف المھنیة التي تمَ التشغیل من جدید فیھا
لقاضي من عملیة التأكد من تشغیل المؤسسة المستخدمة عمال جدد ھي من تقییم الوقائع وأنَ تقییم الوقائع ھو من اختصاص قضاة الموضوع وأنَ تنقل اولكن حیث أنَ 

نَ ھذا المنصب من العمل من بین أجل المعاینة ھو أحسن إجراء یمكنھ من تقویم الوقائع، وإمَا فیما یتعلق بأصناف العمل فإن الحكم أشار إلى أنَھ تمَ تشغیل حارس وأ
جعل الحكم مسببا بما فیھ الكفایة الواحد والعشرین الذي تم تشغیلھم لا یتطلب أيَ اختصاص، وأنَھ كان من الممكن تشغیل العمال المفصولین على العموم فإنَ ھذا التعلیل ی

"ویترتب علیھ رفض الوجھ المثار
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وقرَر لھا عقوبات مثل ما جاء في بالإضافة إلى مخالفات أخرى نص علیھا قانون العمل صراحة

المتضمن الحفاظ على الشغل 1994ماي 26:المؤرخ في09-94من المرسوم التشریعي رقم 34المادة 

"وحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة والتي نصَت یشكل عدم التصریح بتقلیص عدد :

أعلاه، مخالفة بمفھوم ھذا المرسوم 20ھ في المادة العمال وعدم دفع الاشتراكات كما ھو منصوص علی

دج وتتضاعف بقدر عدد العمال 5000دج إلى 2000التشریعي تترتب علیھ غرامة مالیة تتراوح بین 

.المعنیین

والتي المحدث للتقاعد المسبق 10-94من المرسوم التشریعي رقم 31وكذلك ما جاء في المادة 

"تنص أعلاه باطلا وعدیم الأثر یعرض المستخدم 5بب اقتصادي یتخذ خرقا للمادة بعد كل قرار تسریح لس:

عن كل عامل معني، )دج10.000(دج وعشر آلاف دینار 2000لغرامة مالیة تتراوح ما بین ألفي دینار 

..."وما یعاني مفتشو العمل الخرق الذي یكون محل متابعات طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھ

1994ماي 26المؤرخ في 94/11من المرسوم التشریعي رقم 40و 39جاء في المادة وكذلك ما 

الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة، إذ المحدث لنظام التأمین على البطالة لفائدة الأجراء 

"منھ39تنص المادة  دج إلى 5000أعلاه بغرامة تتراوح من 10و 9و 8یعاقب على المخالفات للمواد :

المذكور من المرسوم 40أمَا المادة –عن كل مخالفة مثبتة تحسب بقدر عدد العمال المعنیین 10000

"تنص دج عن كل أجیر معني على عدم تأدیة 50000دج إلى 1000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من :

التأمین عن البطالة، بغض النظر المستخدم المعني الشكلیات والإجراءات المتعلقة بقبول الإجراء في نظام 

..."من ھذا المرسوم التشریعي21عن الشروط القانونیة المتعلقة بذلك، لاسیما تلك الواردة في المادة 
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:الخاتمة

إصلاحات كبرى تھدف إلى تلاؤم اقتصادھا مع الاقتصاد العالمي، وبالخصوص تشھد الجزائر

.عن طریق الخوصصة، من أجل الوصول إلى آفاق تخلق الكثیر من مناصب الشغل

وإن كانت الریبة اتجاه تأدیة قانون العمل الجزائري لوظائفھ الرئیسیة تزداد ھذا بسبب 

الاقتصادیة والاجتماعیة، فإنَ نقص الاحترافیة المھنیة عند العمال من جھة ومن جھة أخرى المستجدات 

بحث أرباب العمل الجدد عن الأرباح، تساھم في توسیع المآخذ عن قانون العمل وجعل البحث في مجالھ 

.ضروري ومھم

الاقتراحات التي نرى وإلى بعض)أولا(ومن خلال البحث الذي قمنا بھ توصلنا إلى النتائج الآتیة 

).ثانیا(ضرورة أخذھا بعین الاعتبار مستقبلا 

:الاستنتاجات تتمثل فیما یلي:أولا

المتعلق بعلاقات العمل یجب توافر ثلاثة شروط 11-90من قانون 75أنَھ لتطبیق المادة -

تتمثل في ضرورة وجود تعدیل قانوني للوضعیة القانونیة للمؤسسة وضرورة استمرارھا 

.بالإضافة غلى اشتراط وجود عقد العمل أثناء التعدیل

من  74المذكورة ثلاثة آثار مھمَة تتجلى في آثار تطبیق المادة 74أنَھ یرتب على تطبیق المادة -

یقھا بالنسبة للمستخدم السابق وأخیرا آثار تطبیقھا بالنسبة آثار تطب.بالنسبة للعامل11-90قانون 

.للمستخدم الجدید

أنَھ لتحدید مفھوم التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة یتطلب الأمر تحدید مفھوم السبب -

.الاقتصادي والإنھاء الاقتصادي  والبحث في عناصره المادیة والموضوعیة
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جماعي وفردي، غیر أنَ المشرع الجزائري نصَ على :اديھناك نوعان من التسریح الاقتص

.التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة فقط وحدَد مجال تطبیقھ

أنَھ على المستخدم الذي یرغب في القیام بتسریح جماعي لأسباب اقتصادیة أن یحضر إجراءات -

لة في التفاوض الجماعي والتي التسریح بإعداد الجانب الاجتماعي مع احترام الإجراءات الشكلیة المتمث

.تعتبر من النظام العام

أنَھ ھناك تدابیر احتیاطیة یتخذَھا المستخدم قبل اللجوء إلى التسریح الجماعي كإحالة العامل -

.على التقاعد المسبق متى توفرت فیھ شروط ذلك

ھناك التأمین بالإضافة غلى التقاعد المسبق الذي ھو إجراء من إجراءات تقلیص عدد العمال -

.على البطالة الذي خصَھ المشرع بنظام خاص وجدد مجال تطبیقھ وشروط الاستفادة منھ

أنَھ ستفید العامل المشرع لأسباب اقتصادیة من ضمانات قانونیة كالتعویض عن التسریح، -

ند إعادة والاستفادة من الخدمات الاجتماعیة ومن أداءات الضمان الاجتماعي، والتمتع بحق الأولویة ع

التوظیف والحق في الحصول عل شھادة العمل لھ الحق في الضمانات القضائیة التي تضمنھا الرقابة 

التي یمارسھا القاضي على شرعیة التسریح الجماعي الاقتصادیة وكذا مراقبة المخالفات التي قد یرتكبھا 

.المستخدم بعد إتمام إجراءات التقلیص

:التي نرى لھا أھمیة في ھذا الصدد فإنَھا كما یليأمَا آثار الاقتراحات :ثانیا

بالنسبة للتعدیل القانوني للمؤسسة المستخدمة، فقد نصَ المشرع على التعدیل القانوني دون -

تحدید حالاتھ، بالإضافة إلى أنَھ لم یعالج بعض النقاط شروط وآثار التعدیل، وعلیھ نرى بضرورة 

لتي لھا صلة بھذا الموضوع وملئ الفراغ القانوني لتفادي مراجعة المشرع للنصوص القانونیة ا

.النزاعات التي تقوم بسبب ذلك بین العامل والمستخدم

نقترح وضع نصوص قانونیة تتعلق بمصیر الاتفاقیة الجماعیة بعد التعدیل القانوني للمؤسسة -

.المستخدمة

مایة الطرف الضعیف في العلاقة تأكید حمایة متوازنة لطرفي علاقة العمل على حد سواء، بح-

.والذي ھو العامل من تجاوزات المستخدمین المتتالیین
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إعطاء مفھوم واضح للسبب الاقتصادي وذلك لتمكین القاضي من مراقبة شرعیة التسریح -

.الاقتصادي من حیث قیام السبب الاقتصادي

.وضع نصوص قانونیة تنظم التسریح الفردي لأسباب اقتصادیة-
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الملحقات
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قائمة المراجع

:باللغة العربیة

:قائمة النصوص القانونیة والتنظیمیة

:القوانین/1

المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجریدة 05/08/1978:المؤرخ في12–78القانون رقم 

.724، ص 1978لسنة 32الرسمیة رقم 

09یتعلق بعلاقات العمل الفردیة، الجریدة الرسمیة رقم 27/02/1982المؤرخ في 06–82القانون رقم 

.457، ص 1982لسنة 

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 12/01/1988المؤرخ في 01–88القانون رقم 

.الاقتصادیة

.سات العمومیة الاقتصادیةالمتعلق باستقلالیة المؤس12/01/1988المؤرخ في 03–88القانون رقم 

المعدل والمتمم، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة 06/02/1990المؤرخ في 02–90لقانون رقم 

.200، ص 1990لسنة 06في العمل وتسویتھا وممارسة حق الإضراب، الجریدة الرسمیة رقم 

لمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في المعدل والمتمم، ا06/02/1990المؤرخ في 04–90القانون رقم 

.208، ص 1990لسنة 06العمل، الجریدة الرسمیة رقم 

المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقات العمل، الجریدة 21/04/1990المؤرخ في 11–90القانون رقم 

.488، ص 1991لسنة 17الرسمیة رقم 

مم، المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمت02/06/1990المؤرخ في 14–90القانون رقم 

.663، ص 1990لسنة 23الجریدة الرسمیة رقم 

المؤرخ في 11-90یعدل ویتمم القانون رقم 21/12/1991المؤرخ في 29–91القانون رقم 

.2167، ص 1991لسنة 68المتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة رقم 21/04/1990
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.المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة26/08/1995المؤرخ في 22–95الأمر رقم 

المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، الجریدة الرسمیة 16/11/1971المؤرخ في 71/74الأمر رقم 

.1736، ص 1971لسنة 101رقم 

لمؤسسات المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي ل29/04/1975المؤرخ في 23–75المر رقم 

.510، ص 1975لسنة 38الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي، الجریدة الرسمیة رقم 

المتعلق بظروف العمل في القطاع الخاص، الجریدة 29/04/1975المؤرخ في 75/31الأمر رقم 

.527، ص 1975لسنة 39الرسمیة رقم 

المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، الجریدة 26/09/1975المؤرخ في 59–75الأمر رقم 

.1975لسنة 37الرسمیة رقم 

المؤرخ في 11-90یعدل ویتمم القانون رقم 09/07/1996المؤرخ في 21–96الأمر رقم 

.1996لسنة 17والمتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة رقم 21/04/1990

:التشریعیة والتنفیذیةالمراسیم

المتعلق بالحفاظ على الشغل وحمایة 26/05/1994المؤرخ في 09–94المرسوم التشریعي رقم 

.1994لسنة 34الآجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة، الجریدة الرسمیة رقم 

طالة لفائدة الأجراء المتعلق بالتأمین عن الب26/05/1994المؤرخ في 11–94المرسوم التشریعي رقم 

.1994لسنة 34الذین قد یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة، الجریدة الرسمیة رقم 

المحدد لمدة التكفل بالتعویض التأمین 1994جویلیة 06المؤرخ في 189–94المرسوم التنفیذي رقم 

.عن البطالة وكیفیات حساب ذلك
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العربیةقائمة المراجع باللغة 

المؤلفات العامة

المسؤولیة عن فعل :دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري:علي علي سلیمان/1

.1994فعل الأشیاء والتعویض، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة لى الغیر، المسؤولیة ع

.عة الرسمیةدراسات في القانون الاقتصادي، المطب:محفوظ لشعب/2

مصادر الالتزامات وأحكامھا في القانون المدني الجزائري "وجیز في نظریة التزام :محمد حسنین/3

".بدون تاریخ الطبعة

الضرورات التي تفرضھا سیاسة الخصخصة في مجال علاقات العمل، :محمد عبد االله الظاھر/4

.2004–الطبعة الأولى –منشورات جلي الحقیقیة 

:المؤلفات الخاصة

الجزء –علاقة العمل الفردیة –التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري :أحمیة سلیمان/1

.2002طبعة –دیوان المطبوعات الجامعیة –الثاني 

.2009الوجیز في شرع قانون العمل الجزائري، دار الخلدونیة :بن عزوز بن صابر/2

.1986الدار الجامعیة )في القانون اللبناني والمصري(قانون العمل :توفیق حسن فرج/3

شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، علاقات العمل الفردیة، دیوان :جلال مصطفى القریشي/4

.1984المطبوعات الجامعیة 

دة، المنصورة إنھاء علاقات العمل لأسباب اقتصادیة، مكتبة الجلاء الجدی:حسن عبد الرحمن قدوس/5

1990.
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دار ھومة للطباعة للنشر –علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر :رشید واضح/6

.2003–الجزائر –والتوزیع 

علاقات  العمل الفردیة والجماعیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، :راشد راشد/7

.1991الجزائر 

النظریة العامة لقانون العمل، الدار )المصري واللبناني(شرع قانون العمل :السعودرمضان أبو /8

.بیروت1983الجامعیة 

.2007انقطاع علاقة العمل، منشورات بیرتي الجزائر :جبلولة.الطیب بلولة، جمال/9

والتحولات قانون العمل الجزائري "للمحكمة العلیا رئیس الغرفة الاجتماعیة :عبد السلام دیب/10

"2003الاقتصادیة، دار القصبة طبعة 

الإنھاء التعسفي لعقد العمل، دار الحداثة للطباعة  والنشر والتوزیع، لبنان، :عبد الحفیظ بلخیضر/11

.1986بیروت، الطبعة الأولى 
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ملخص 

للمؤسسة على ضوء التشریع الجزائري و على الاقتصادیةلقد تناولت المذكرة  دراسة التقلبات القانونیة و 

، المعدل و المتمم، المتعلق بعلاقات العمل و كذا 21/04/1900المؤرخ في 11-90وجھ الخصوص القانون 

المتضمن الحفاظ على الشغل و حمایة الأجراء، و 26/05/1996المؤرخ في 09-94المراسیم التشریعیة رقم 

المؤرخ في 11-94المحدث لنظام التقاعد المسبق، و رقم 26/05/1994المؤرخ في 10-94رقم 

المحدد لمدة التكفل 07/1994-06المؤرخ في 189-94المحدث لنظام التأمین البطالة، و رقم 26/04/1994

المسیر إلى الاقتصادتكمن أھمیة الموضوع في كون انتقال الجزائر من .بتعویض التأمین عن البطالة

ر، و الذي أدى إلى تحویل العدید من المؤسسات العمومیة، إما بحلھا أو بخوصصتھا، الأمر السوق الحاقتصاد

الذي ترتب علیھ تقلیص جماعي للمستخدمین، بحیث وصل عدد العمال المسرحین جماعیا ما یقارب 

و الاقتصاديحسب تقاریر المجلس الوطني 2000إلى غایة -1996عامل في فترة ما بین 400000

الجزائریة ھي ظرف لا یتجسد عنصر القوة الاقتصادیةإن الصعوبات التي تواجھ المؤسسة .الاجتماعي

القاھرة الأمر الذي استجوب استحداث نظام أصیل لإنھاء عقد العمل یجد تبریره الجدي في الظروف 

ھا و التي تعترض حسن سیر نشاط المؤسسة المستخدمة التي تصبح عاجزة على تحمل كل أعبائالاقتصادیة

الإشكالات التي یثیرھا تناولت المذكرة مجموعة.الأمر الذي یفرض علیھا اللجوء إلى التسریح الجماعي

، مع إعطاء الحلول القانونیة في ضعیة القانونیة للھیئة المستخدمةالتسریح الجماعي الناتج عن التغییر في الو

یة متوازنة لطرفي علاقة العمل على حد شكل مقترحات بوضع نصوص قانونیة جدیدة تھدف إلى تأكید حما

سواء

:كلمات مفتاحیھ

التشریع؛ اقتصاد؛ مؤسسة؛ علاقات عمل؛ حل الشركات؛ الخوصصة؛ تسریح جماعي؛ بطالة؛ تقاعد؛ مصیر 

العمال؛ التعدیل القانوني


